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.                                  الحمѧѧѧѧѧѧد و الشѧѧѧѧѧѧكر Ϳ عѧѧѧѧѧѧز وجѧѧѧѧѧѧل علѧѧѧѧѧѧى إعانتѧѧѧѧѧѧھ لѧѧѧѧѧѧي لإنجѧѧѧѧѧѧاز ھѧѧѧѧѧѧذه المѧѧѧѧѧѧذكرة        
الإمتنѧѧѧѧѧѧѧان إلѧѧѧѧѧѧѧى التقѧѧѧѧѧѧѧدیر و والشѧѧѧѧѧѧѧكر إعترافѧѧѧѧѧѧѧا بالفضѧѧѧѧѧѧѧل الجمیѧѧѧѧѧѧѧل، أتوجѧѧѧѧѧѧѧھ بخѧѧѧѧѧѧѧالص 

مѧѧѧѧѧا بذلѧѧѧѧѧھ مѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧذي أشѧѧѧѧѧرف علѧѧѧѧѧى ھѧѧѧѧѧذا العمѧѧѧѧѧل، و خلیفѧѧѧѧѧي سѧѧѧѧѧمیر ي الكѧѧѧѧѧریم أسѧѧѧѧѧتاذ
  .وقتھ حتى بدى كما علیھ، ولما منحني من علمھ وإرشادو جھد

العرفѧѧѧѧѧѧѧان للسѧѧѧѧѧѧѧادة أعضѧѧѧѧѧѧѧاء لجنѧѧѧѧѧѧѧة المناقشѧѧѧѧѧѧѧة أتقѧѧѧѧѧѧѧدم بالشѧѧѧѧѧѧѧكر الجزیѧѧѧѧѧѧѧل و كمѧѧѧѧѧѧѧا        
علѧѧѧѧѧѧى ھѧѧѧѧѧѧذه الدراسѧѧѧѧѧѧة  مقترحѧѧѧѧѧѧات قیمѧѧѧѧѧѧةملاحظѧѧѧѧѧѧات و المѧѧѧѧѧѧوقرین لمѧѧѧѧѧѧا سѧѧѧѧѧѧیبدونھ مѧѧѧѧѧѧن

  .الإرتقاء بھابغیة تصویبھا و

  .كل من ساعدني من بعید أو قریبو         

  .العرفانجزیل الشكر و لكم جمیعا          

  

  شافیة  جیلالي                                                   

  

  

  

  

  



  
وإعترافѧѧѧا منѧѧѧي بفضѧѧѧلھم داء ثمѧѧѧرة جھѧѧѧدي ھѧѧѧذه رمѧѧѧزا للمحبѧѧѧة والوفѧѧѧاء بإھѧѧѧ أتشѧѧѧرف        

علѧѧѧي، وإلѧѧѧیكم یѧѧѧامن تزالѧѧѧون بجѧѧѧانبي وترقبѧѧѧون نجѧѧѧاحي وتقѧѧѧدمي، وتقѧѧѧدمون لѧѧѧي كѧѧѧل الحѧѧѧب 

  .الدعمو

  .أبي وأمي الغالیین، و إلى أخي وأخواتي، ودون أن أنسى جدتي الحبیبة إلى        

         ѧѧѧѧѧاھم وأسѧѧѧѧѧدد خطѧѧѧѧѧم ویسѧѧѧѧѧرھم وأن یحفظھѧѧѧѧѧي عمѧѧѧѧѧل فѧѧѧѧѧالى أن یطیѧѧѧѧѧدیم أل الله تعѧѧѧѧѧی
  .شملھم

وكѧѧѧل  أصѧѧѧدقائي،زملائѧѧѧي، و أسѧѧѧاتذتي و البحѧѧѧث العلمѧѧѧي إلѧѧѧى جمیѧѧѧعأھѧѧѧدي ھѧѧѧذا  كمѧѧا         
  .المعرفةطلبة العلم و

  .ھذا الجھد المتواضع  جمیعا الوفاء، أھدي لھموالتقدیر ولحب امع           
  

  شافیة  لاليجی                                                             
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  مقدمة

اهرة خطیرة تهدد كیان المجتمع، وتعمل على عدم إستقراره والإضرار تعتبر الجریمة ظ      
إرتكبها المجرم الذي بمصالح الأفراد والمجتمع بما فیه دون تمییز، وتزداد خطورة الجریمة و 

ذا السبب إهتم هل. 1هو ما یسمى بالعود للجریمةلجریمة تمثل الثانیة والثالثة و حینما تكون هذه ا
، التي تعد المعیار كذلك تنظیم حالة العود للإجراملجنائي بتجریم السلوك الإجرامي و المشرع ا

سبة تراجع أو علماء الإجرام من أجل تحدید نالذي یعتمد ویستند علیه كل من رجال القانون و 
  . 2إزدیاد الإجرام في المجتمع

زمان، لها وجودها الحتمي في كل مكان و  العود إلیها ظاهرة إجتماعیةبإعتبار الجریمة و       
أجل الوصول إلى  من الأسباب التي أدت لإرتكابهاتلف العلوم لتفسیر هذه الظاهرة و سعت مخ

على الأقل الحد منها، فكانت هذه  فاعلیة لمكافحتها، أو كثرالأ فضل الوسائل والأسالیبأ
فیة الأبحاث المصدر الأساسي للعدید من التشریعات، أین تم وضع نظام عقابي مضبوط بكی

  .تحقق الغرض الذي وجد من أجله

التشریعات قد سنت عقوبات تدور في عمومها بین حد أدنى وحد أقصى وتركت  غالبیة      
بحسب ما یراه بناءا على مبدأ  تفرید العقوبة و ن الحدین للقاضي الجزائي سلطة الموازنة بی

نما تمتد  مناسبا لكل مجرم، ذلك أن العقوبة لا تحدد فقط على أساس الركن المادي للجریمة، وإ
إلى الركن المعنوي للجاني والذي یكمن في خطورته الإجرامیة، بحیث تعد هذه الأخیرة إحدى 

تقدیر العقوبة المناسبة من طرف القاضي الجزائي، إذ كثیرا ما تظهر من المعاییر الجوهریة ل
خلال عودة الجاني للإجرام، الأمر الذي یستوجب إحاطته بمعاملة خاصة تختلف عن معاملة 

                                                             
ب ذ ب ن، ، 42ـ عبد االله بن ناصر بن عبد االله السدحان، أسباب العود إلى الجریمة، مجلة التعاون لدول الخلیج، العدد 1

  .1، ص1997
یوسف ائي، كلیة الحقوق، جامعة نظام العود في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون الجنـ  عقیلة خالف،  2

  .1ص، 1989 الجزائر، ،بن خدة
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لك بوضع نظام خاص بالعائدین للإجرام ذو المجرم المبتدئ، وهو ما عمل المشرع على تجسیده 
جل وضع حد أقوبة لهذه الفئة من المجرمین من سلطة تشدید العمانحا بذلك القاضي الجزائي 

ستفحالها في المجتمع .                                                                                                                     1لها في حالة تفشیها وإ

 القضاء واقعلما یعكسه  وذلك كبیر بشكل الجزائر في الیوم الجریمة لتفشينظرا       
 لفئة مجملها في تعود الجزائیة والملفات القضایا في اكبیر  كتظاظاإ یشهد الذي الجزائري،
ذا إعتبرنا أنه واقعیا فئة العائدین للإللإجرام العائدین جرام تتزاید یوما بعد یوم مما یؤدي بنا ، وإ

المشرع الجزائري ضمن ظاهرة العود وكیف عالجها أسباب تفشي  فیما تتمثللطرح الإشكالیة 
  ؟أحكام القوانین المختلفة

 وصف خلال من الوصفي جالمنه على بدایة عتمدتإ الإشكالیة، هذه على للإجابة      
ستعنت ،والقضاء والتشریع الفقه في الوضع علیه وه كما البحث، جوانب فمختل  جبالمنه وإ

 وقانون الإجراءات الجزائیة العقوبات قانون في الواردة القانونیة النصوص بعض یللتحل يالتحلیل
 المنهجیة هذه ومن ،دللعو  الجزائري المشرع معالجة طرق في الخاصة القوانینكذلك بعض و 

ول تناولنا فیه لأي قسمناها الى فصلین، الفصل ابحثنا من خلال الخطة المقترحة الت نتناول
 ).ثاني مبحث( لیه وشروطهإالمؤدیة  سباب، والأ)أولمبحث (ود بما یحدد مفهومه ماهیة الع

 لك من خلال تبیانذو  في التشریع الجزائري،حكام العود أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة أ
العقوبات المقررة في  إلى نتطرق فیه )ثانيمبحث (ما أ ،)أولمبحث ( هاتثبإ أثار العود وطرق

   .مهحكاأفي تطبیق  قاضيوالسلطة التقدیریة الممنوحة للحالة العود 

  

                                                             
 الدفعة للقضاء، العلیا المدرسة إجازة لنیل تخرج مذكرة القضائیة، الممارسة و القانون حكم بین العودھیفاء،  بوخاري ـ 1

  .3ص ،2006 الجزائر، عشر، الرابعة
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حدى المشاكل الهامة إكونه ظاهرة تمثل  في فائدة دراسة موضوع العودهمیة و أتبرز       
ي حصل ذ، بحیث بالرغم من التطور التشریعاللى عالم الاجرام و المعقدة التي تطرح عوالصعبة و 

العائدین، یبقى العود ظاهرة وواقعة  المجرمین معالجةه الظاهرة الاجرامیة و ذجل معرفة هأمن 
وخطیرة، فهي القاعدة التي یؤسس علیها مشكل الإجرام  جتماعیة فریدة من نوعهاإ نسانیة و إ

بصفة عامة، وتعد الإشارة الأساسیة والفعلیة والدلیل المادي الموضوعي للتعبیر عن نسبة تراجع 
     .أو إزدیاد الإجرام في المجتمع

 الجدیرة المواضیع من تعد الجریمة إلى العودأن  ه الدراسة في كونذختیارنا لهإیعود سبب       
 المجتمعات، بأغل امنه تعاني التي الخطیرة المشكلات من ةمشكل تمثل الأنه سةار والد بالبحث

 كما أن .الصحیح بالشكلالقضاء علیها و  امعالجته یجب میةار إج خطورة وجود على تدل يفه
التي أخذت منعرجا و  ظاهرة العود من تعاني التي المجتمعات أحد یعتبر من الجزائري المجتمع

فمشكلة العود إلى الجریمة مازالت  ،هاتمعالج على تركز الإصلاحیة البرامج كلو لافتا للنظر، 
ولقد تناولت معظم ، لم ینظر إلیها بعین الإعتبار من طرف الباحثین خاصة في الجزائر

سات التي تناولت مشكل العود إلى ار الد ، إلا أنالجریمة بشكل عام یة السابقةهالفق ساتاالدر 
   .الموضوع هذا جع  المتخصصة فيراالمما یفسر مشكل ندرة  ،ة جدالیلقالجریمة 
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دماهیة العو : الفصل الأول  
یعتبر العود أحد الدلائل الكاشفة عن خطورة إجرامیة لدى الجاني، كما یعد ظاهرة خطیرة           

ستقراره،تمس كیان المجتمع ومقوماته الأساسیة ویهدد أمنه  ولقد تعددت وتنوعت نظرات علمیة  وإ
ونظرا لتنامي هذه الظاهرة  ،كل واحد یقدم تفسیرا مختلفا عن الأخرف بشأن تحدید مفهوم العود

وكذلك  إلى مفهوم شامل لها بذلت جهود عدیدة من أجل دراستها وتحلیلها للوصول الجرمیة،
إرتكاب من شأنها أن تأثر وتدفع إلى التي  مختلف الظروف والعوامل المحیطة بهافي  البحث

على إیجاد حلول من شأنها ردع الجاني عن معاودة  الجریمة والعود إلیها مرة أخرى، وكذلك العمل
  .هاإرتكاب

محاولة تسلیط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع سنتطرق من خلال هذا الفصل     
ة التي یطرحها أن العملیالإشكالیات القانونیة و دراسة و  یقتضي البحث في موضوع مابحثنا، حیث 

الموضوع بما أن م تفاصیله والتعمق في أحكامه، و یتم التعریف به وبیان ماهیته، حتى یسهل فه
لتباس للعدید منالذي نحن بصدد معالجته ودراسته محل غموض و  القضاة، و  الطلبةو  الفقهاء إ

 المقررة قانونا، أن نخصصه لبیان مفهوم كامهإرتأینا في هذا الفصل وقبل الدخول في دراسة أح
دراسة مختلف الأسباب التي تدفع الجاني لإرتكاب الجریمة مرة أخرى، وكذلك و  )ولأمبحث (العود

  . )مبحث ثاني(تبیان شروط العود
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  مفهوم العود: المبحث الأول

إختیار تعریف بیان المقصود منه، كما أن وم دورا هاما في تحدید المضمون و یلعب المفه
بتكار، بل هو في المقام الأول نتیجة ما لیس مسألة خلق و  محاولات واعیة لتحلیل المضمون، إ

  .مراعاة كاملة للإستعمالات المختلفة لهو 

التي ینظر منها  أن یختلف بإختلاف الزاویةتعریف مضمون ما لابد و یترتب على ذلك أن 
بصددها  ختلف بإختلاف المتطلبات التي یثارغرض الذي یراد أن یغطیه، ویاللهذا المضمون و 

كما أن مفهوم العود لدى رجال القانون له معنى محدد یختلف عن معناه لدى كل من . البحث
   .1علماء الإجرامو القائمین على التنفیذ العقابي 

مییزه عن المفاهیم تتوضیح مفهوم العود وذلك بتعریفه و و  لدراسةالمبحث  خصصنا هذا
  .فسنتناول فیه صور العود) المطلب الثاني(، أما)الأولللمطلب (وذلك وفقاالمشابهة له 

 
   

                                                             
المطبعة العالمیة، مصر، د ط ،  أحمد عبد العزیز الألفي، العود إلى الجریمة و الإعتیاد على الإجرام، دراسة مقارنة، ـ 1

  .48 ص ،1965
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  تمییزه عن المفاهیم المشابهة لهتعریف العود و : المطلب الأول

إلیه، كما أنه في الكثیر من الأحیان  وجهات النظر إختلاف لعود حسبتعریف ا یختلف
 من خلالذلك و  لتعریف العود، لذلك خصصنا هذا المطلب یتشابه العود مع مفاهیم أخرى

والذي سنتناول فیه التعریف اللغوي والإصطلاحي له بما یفید معناه، وكذلك  )الفرع الأول(
بالإضافة إلى تعریفه حسب ما توصل إلیه كل من علماء الإجرام  ،تعریفه من الناحیة القانونیة

 )الثانيالفرع (خصصنا ه ومفاهیم مشابهة ل بین مفهوم العود لوقوع الأخطاءونظرا . والعقاب
  .)الإعتیاد، التعدد، والمسبوق قضائیا( المفاهیم هذه لتمییز العود عن

  تعریف العود: الفرع الأول

على غرار التشریعات الأخرى نظم أحكام العود في قانون العقوبات إن المشرع الجزائري و 
ما توصل إلیه علماء لى من دون أن یعطي تعریفا له، حیث ترك مهمة تعریفه للفقه بناءا ع

 تعریفه یتم من هذا المنطلقعمقة لظاهرة العود إلى الجریمة و العقاب من الدراسات المالإجرام و 
  :كما یلي

   :اللغوي والإصطلاحي للعود تعریفال: أولا

   :اللغوي تعریفال )1

یكفي رجوع إلى الشیئ بعد البدئ فیه، و هو الو العود في المعنى اللغوي هو ثاني البدئ       
  .1یسمى فاعله عائداوع للشیئ مرة واحدة لیسمى عودا و الرج
یقال عاد محمد من سفره، إذا رجع إلى بلده یعرف أیضا، من عاد یعود، عودة، وعودا، و       

  . 2الذي سافر منه، فالعود بمعنى الرجوع
                                                             

  .25 سابق، صأحمد عبد العزیز الألفي، مرجع  1- 
قطاف تمام عامر، دور السیاسة الجنائیة في معالجة العود إلى الجریمة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في  2-

  .20 ص ،2014جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، القانون الالحقوق، تخصص 
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اللذین یظاهرون من و  « :قوله تعالىو . 1»هو الذي یبدأ الخلق ثم یعیدهو  « :تعالىقال االله       
  .2»نسائهم ثم یعودون لما قالوا 

 :الإصطلاحي تعریفال )2

العقاب على أنه إرتكاب المجرم عند رجال القانون وفي علمي الإجرام و  "العود"بكلمة  یراد      
ومن المعروف أن هذه العلوم تسعى جاهدة جنبا إلى جنب في معالجة ظاهرة ، جدیدةجریمة 

 غیر أنه لما كانت هذه العلوم مختلفة مع بعضها، ظاهرة ضارة بالمجتمعا العود بإعتباره
وفي المعاییر التي یفترضها كل  في الوسائل المتبعة لعلاجهاالبعض في تفسیر ظاهرة الجریمة و 

علم منها لإعتبارها سابقة في حق مرتكبها ترتب على ذلك إختلافهم في مضمون مفهوم العود 
      . 3منهم عندهم بحسب نظرة كل واحد

یذكر الفقهاء بعضا من مدلولات العود في الجریمة، أثناء مناقشتهم لتكرار الجریمة بعد       
یذكروا  إلا أنهم لم الزنا،و الخمر  تناولالأولى ومن ذلك تكرار السرقة  و  العقوبة علیها في المرة

نه حالة الشخص الذي یرتكب أ «  :لعل أقرب تعریف لهذا المصطلح تعریفا للعود في الجریمة،
   .4»جریمة بعد أخرى حكم فیها نهائیا 

  

  

  

                                                             
  .27الآیة رقمـ سورة الروم،  1
  .3سورة المجادلة، الآیة رقم ـ 2
  .26ـ25 سابق، ص صـأحمد عبد العزیز الألفي، مرجع  3
 ، ص1998 مؤسسة الرسالة، لبنان، د ط، ،1ج لإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، ـ عبد القادر عودة، التشریع الجنائي ا 4

766.  
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  تعریف العود قانونا: ثانیا

یه نهائیا من أجل العود قانونا هو حالة الشخص الذي یرتكب جریمة أو أكثر بعد الحكم عل     
الحكم یقصد بالعود الوصف القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد جربمة سابقة، و 

   .1علیه بعقوبة بموجب حكم سابق

هتم أكثر ببیان تنظیمه الذي یشابة لم یهتم بموضوع تعریف العود، و التشریع بصفة عام      ه إ
القضاء اللذین یعرفانه بما یفید بعض النظم القانونیة الأخرى، وترك هذه المهمة للفقه خاصة و 

  .2المعنى المحدد له في قانون العقوبات

یعتبر القانون الجزائري العائد أكثر من الجانح المبتدئ لأنه لم یأخذ في عین الإعتبار       
ذا بالتالبالنسبة إلیه الإدانة الأولى، و  ار الذي تكونهالإنذ ي یعد العود من الظروف المشددة وإ

الذي  قبل الجریمة الثانیة، فالإنذارالجریمة الأولى و صدر حكم الإدانة بعد أرتكبت في الجزائر و 
  .3لا یصغي إلیه المحكوم علیه هو الذي یجعل العقوبة شدیدة

محدد له إختص الفقه خاصة، بموضوع تعریف العود فحاول إعطاء تعریف یفید المعنى ال      
أدت هذه المحاولة الفقهیة إلى وجود أسلوبین لتعریف العود، الأسلوب في القوانین العقابیة، و 

  .الأسلوب الثاني یعرف فیه العود تعریفا عاماا خاصا، و ود تعریفالأول یعرف فیه الع

 :تعریف العود تعریفا خاصا )1

لذي ، ارولاند قاراسبارقرإن التعریف الخاص للعود أسلوب تبناه إتجاه فقهي یتزعمه الفقیه       
شامل للعود، ولا یكفي إستظهار ركنیه الرئیسیین من حكم یرى أنه من أجل تعریف كامل و 

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، ، الجریمة، 1ج عقوبات، القسم العام، ـ عبد االله سلیمان، شرح قانون ال 1

  .378-377،ص ص2004
  . 12 ، صسابقمرجع ـ عقیلة خالف،  2
  .178 ، ص2005التوزیع، الجزائر، دار هومة للنشر و د ط، ـ بن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام،  3
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ت الموجودة بین لكن یجب فضلا عن ذلك أن تبرز مختلف العلاقاوجریمة جدیدة و  سابق نهائي
  .المدة الزمنیة الفاصلة بینهماالجریمة الأولى والتالیة، وذلك من حیث الطبیعة و 

 :تعریف العود تعریفا عاما )2

یؤسس أسلوب تعریف العود تعریفا عاما، على الفكرة القانونیة الرئیسیة التي تشترط لقیام       
الركن الثاني یتمثل في یتمثل في الحكم النهائي السابق و العود تحقق ركنین، الركن الأول 

یبرزون في تعریفهم للعود على هذین الركنین الجدیدة، فجمیع الفقهاء یركزون و الجریمة 
فیعتبر ) حالة(یضیف البعض منهم إلى جانب ذلك عبارة و . یقوم علیهالأساس الذي  بإعتبارهما

العود بأنه حالة شغب، الذي یرتكب جریمة جدیدة بعد سبق الحكم علیه نهائیا في جریمة سابقة، 
وقد تبنى القضاء هو الأخر هذه العبارة، كالقضاء الجزائري الذي بین صراحة على أن العود 

  .1"لمحكوم علیه نهائیا في جریمة أولى ثم أقدم على إرتكاب جریمة أخرىحالة الشخص ا"

جرت التشریعات على عدم تعریف العود إكتفاءا بتحدید الشروط التي یتوفرها حتى یعتبر 
تتضمن تعددا كاملا لهذه الشروط ولذلك تعین على الشخص عائدا، بل أن هذه التشریعات لا 

یعرف ة لهذا المفهوم ووضع تعریف له، و ص السمات الممیز القضاء العمل على إستخلاالفقه و 
  : الفقه العود بأنه

حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكم علیه بحكم بات في جریمة و إرتكب بعد ذلك " 
  .2"جریمة أخرى وفقا للشروط المحددة في القانون

  

                                                             
القانون الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص  ـ خدیجة سعادي، أحكام العود في 1

  .8، ص 2015قانون جنائي، جامعة بسكرة، 
  .56-55سابق، ص صـ أحمد عبد العزیز الألفي، مرجع  2
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نهائیا بالإدانة من یقصد بالعود، العودة إلى الجریمة من قبل شخص سبق الحكم علیه       
یفلح الحكم السابق في إزالتها  أجل جریمة أخرى، فهو بذلك یعبر عن خطورة إجرامیة للجاني لم

  .1بالتالي یعتبر سببا لتشدید العقوبة عن الجریمة الجدیدةو 
نما ترك هذه المهمة للفقه والقضاء و لم یعرف الع من جهته المشرع الجزائري كتفى ود وإ إ

فه بما یفید یعر یمكن تله، و  حیث تحدید شروطه مع تقریر العقوبات اللازمةببیان نظامه من 
  :معناه في قانون العقوبات بالشكل الآتي

العود هو إرتكاب الشخص جریمة جدیدة، بعد صدور حكم نهائي لجریمة سابقة أو أكثر، "
  .2"یترتب عنه جزاء خاصبالشروط المحددة في القانون، 

  
  علم الإجرامتعریف العود في : ثالثا

العلاج بإعتبار م هو مفهوم شامل یتضمن الوقایة و مفهوم العود في وجهة نظر علم الإجرا      
التوصل إلى أنسب رام یدرس الجریمة كحقیقة واقعة والعمل على دراسة أسبابها، و علم الإج

   .الوسائل للوقایة منها
القاعدة القانونیة التي تنظم العائد في مفهوم علم الإجرام هو من تكرر خروجه على      

 یتضمن العود أن لندن، في الإجرام لعلم الثالث الدولي المؤتمر توصیات في جاء قدو  المجتمع
  : صورتین تتمثلان فیما یلي

 جدیدة، جریمة إرتكب ثم بجریمة قضائیا علیه الحكم سبق الذي الأولى هي أن الشخص     
 جریمة في قضائیا علیه الحكم سبق الذي الشخص، والثانیة تثبت لم أم رسمیا  علیه ثبتت سواء

     . 3ةالخطیر  لحالته نظرا ميبنشاطه الإجرا ةالمتعلق الأفعال بعض منه صدرت ثم

                                                             
  .426ص، 1976لنشر، مصر، ، دار غریب للطباعة و 2ط لعقوبات، قسم عام، ـ مأمون محمد سلامة، شرح قانون ا 1
  .28سابق، صـ عقبلة خالف، مرجع  2
  .21سابق، صـ قطاف تمام عامر، مرجع  3



ماهیة العودالأول                                                                     الفصل  
 

15 

الذي بموجبه یعتبر الشخص  الظرف الموضوعي"  :یعرف بأنه العود عند علماء الإجرام      
تعبیر الظرف الموضوعي یدل على كما أن  ، "في حالة خطرة بعد سبق الحكم علیه في جریمة

یقة الواقعة التي علیها الجاني وبكافة الظروف المحیطة به أن الإعتداد بالعود إنما یقدر بالحق
  .1المؤثرة على سلوكهو 

  :لعودالموسع ل التعریف      
عتبار المجرم عائدا للإجرام إذا تکرر خروجه عن المعاییر إیتحقق هذا التعریف عند        

ق الحکم جرائمه بعد سباءا إرتكب الاجتماعیة والمبادئ العامة التي یقوم علیها المجتمع سو
، رتکابه للجرائمإأم لم یقع في أیدي القانون رغم تکرار ، أخرىوإدانته في جریمة ، علیه

من مرة في حد أكثر لتعریف العود واقعة ارتکاب الجریمة كأساس ؤخذ ی، بعبارة أخرى
إلى ل بحیث یصعب الوصو، یعد غیر عملي، هذا التعریف بالرغم من منطقیتهل ذاتها ومث
 ن كانواستطاعوا الإفلات منه وإإأیدي القانون ومین العائدین الذین لم یقعوا في فئة المجر

نطاق هذا اء الإجرام تضییق بعض علمل ملي حاولعا ولهذا السبب، خطورة أكبر یشکلون
  .2المفهوم

 :للعود الضیق التعریف )1
إن هذا التعریف ضیق بالنظر للتعریف الواسع للعود في علم الإجرام، أما بالنظر للقانون       
بأنه یعرف العائد ، و رف العود بأنه الظرف الموضوعيبحیث یع، التعریف واسعا هذا فیبقى

وارتکب بعد ذلك جریمة جدیدة أخرى سواء ثبتت هذه علیه  الحکمالشخص الذي سبق 
  .الجریمة رسمیا علیه أم لا

  
  

                                                             
  .51سابق، صـ أحمد عبد العزیز الألفي، مرجع  1
  .14سابق، ص ـ خدیجة سعادي، مرجع  2



ماهیة العودالأول                                                                     الفصل  
 

16 

لقانون للعود في العنصر المتعلق انلاحظ أن هذین التعریفین یتفقان مع تعریف       
، ویبتعدان عنه من جهة أخرى، في العود من جهةل أوكركن بضرورة وجود حکم سابق 

ینظر للجریمة الجدیدة من الناحیة الرسمیة ولا من  فلا، العوداء الثاني لبنالركن فیما یخص 
یمة، تؤدي به إلى السقوط في تلك الجرل وإنما یکفي أن یقوم الشخص بأعما، الناحیة الفعلیة

وقوع الشخص في ل حتماإوسبب خطورتها تحتوي في حد ذاتها ل فالمهم أن تلك الأعما
یرجع ذلك إلى شخص الجاني، على ببا عاما لتشدید العقوبة، و تبر سیعكما أن العود  .1الإجرام

  .2أنه ممن یستهینون بمخالفة القانونات السابقة لم تكن كافیة لردعه و أساس أن العقوب
  تعریف العود في علم العقاب: رابعا

المختلفة في التدابیر الجنائیة علم الذي یتناول دراسة العقوبة و علم العقاب هو ذلك ال      
حقق الغرض منها من ناحیة كیفیة تنفیذها بما یمن ناحیة، وآثارها و  التارخیةجوانبها الفلسفیة و 

لما كانت أغراض العقوبة لا یمكن التحقق من أثرها على الجاني إلا بعد تنفیذها علیه أخرى، و 
  .فإن هذا التنفیذ هو المحور الأساسي الذي یقوم علیه مفهوم العود عند علماء العقاب

بناءا علیه لا یعتبر الجاني المحكوم علیه في جریمة جدیدة عائدا في مفهوم هذا العلم ما       
كان فضل یا و أ .لم یكن قد نفذت علیه فعلا العقوبة الصادرة ضده بسبب الجریمة السابقة

، إذ یتخذ كمعیار له سبق الإیداع في لى الواقع العمليالتعریف العقابي في أنه محدد وأنه یقوم إ
السجن، إلا أنه یضیق كثیرا عن العود في مفهوم علم الإجرام، أما بالنسبة للتعریف القانوني 

 یتسع عنه من ناحیة أخرى، فهو یضیق عنهو للعود فإن التعریف العقابي یضیق عنه من ناحیة 
سالبة للحریة، أما التعریف القانوني فقد  أن تكون العقوبة المنفذةلأنه یشترط تنفیذ الحكم الأول و 

  .یكتفي بصدور الحكم دون إشتراط تنفیذه

                                                             
  .15-14مرجع سابق، ص صـ خدیجة سعادي،  1
  .10، ص1988للتوزیع، مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة 1ط لعود ورد الإعتبار، ـ عدلي خلیل، ا  2
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ضرورة تنفیذ  إضافة إلى ذلك هناك بعض التشریعات تتفق مع التعریف العقابي في      
للحریة لإمكان إعتبار الشخص عائدا، إستنادا على أن ذلك هو الدلیل القاطع السالبة  العقوبة

  .1على عدم إرتداعه بالعقوبة الصادرة في حقهللإصلاح و على عدم قابلیة الجاني 

ذلك الشخص الذي نفذت فیه العقوبة بسبب جریمة  عند علماء العقاب بأنه العائدیعرف       
التي یمكن أن تظهر عدم قابلیة الجاني هو الوسیلة الوحیدة سابقة، مدعمین رأیهم بأن الحبس 

  .2للإصلاح

التعریف في علم عقابي هو سبق الإیداع في السجن و إذا كان حجز الزاویة في التعریف ال
درجة خطورته الإجرامیة فإن الأساس الأول الذي یقوم ام یرجع للظروف الخاصة بالجاني و الإجر 

  .حكم بات غیر قابل للطعنعلیه القانون هو سبق وجود 

  تمییز العود عن المفاهیم المشابهة له : الفرع الثاني

انونیة بعض ما یشبهه من مفاهیم قبین أحكام العود و  والدارسین  القضاةلا یفرق  اكثیرا م      
لمامهم بالشروط و  التعدد، وذلكلا سیما مسألة الإعتیاد و  الأحكام یرجع في رأینا لعدم تحكمهم وإ

 المقررة لتطبیق كلا منهما، الأمر الذي یؤدي بهم إلى الوقوع في أخطاء عدیدة أثناء تطبیق
العقوبة على معتادي الإجرام مما یجعل قراراتهم محل نقض من المحكمة العلیا لخرقها القواعد 

  . 3المقررة قانونا

المحكمة العلیا في  كذا لما تعكسه قراراته المسألة، و الغموض الواقع في هذنظرا للبس و       
  .المفاهیم المشابهة لهلذلك نتطرق للتمییز بین العود و  الواقع العملي،

  
                                                             

  .53سابق، ص أحمد عبد العزیز الألفي، مرجع ـ  1
  .34، ص 1978المكتبة الحدیثة، مصر، ،  د ط ـ مأمون محمد سلامة، علم الإجرام و العقاب، 2
  .12سابق، صبوخاري، مرجع ـ هیفاء  3
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  تمییز العود عن الإعتیاد  : أولا

الإعتیاد عبارة عن إرتكاب نفس الفعل مرتین على الأقل على خلاف العود الذي یقترف       
  .في جریمة سابقةالجاني فیه جریمة جدیدة بعد أن سبق الحكم علیها نهائیا 

تلك التي یتطلب فیها المشرع تكرار الفعل المادي المكون لها على  هي داجرائم الإعتی      
ومن أهم ، 1وقوع الفعل المادي مرة واحدة فقطوجه معین حتى تتم الجریمة، فلا یكفي فیها 

ممارسة  على الإعتیادهناك جریمة الجزائري  قانون العقوباتالتي نص علیها  یادالإعتجرائم 
یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة : " كمایلي ق عمن  195التسول التي تنص علیها المادة 

العیش لدیه ل وذلك رغم وجود وسائ كان في أي مکانل من اعتاد ممارسة التسوكل أشهر 
وكذلك جریمة الإعتیاد على ". أو بأیة طریقة مشروعة أخرىل علیها بالعمل وإمکانه الحصو

إذا ثبت "  :التي تنص على ق عمن  305لإجهاض وعلى المساعدة علیه وفق المادة ممارسة ا
فتضاعف عقوبة الحبس في  304المشار إلیها في المادة ل أن الجاني یمارس عادة الأفعا

  .2"الأقصى لحدا إلى السجن المؤقت الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة

 ،الجریمتین فإنه یلزم فیهما أن یكرر المتهم فعله المادي مرتین على الأقلبالنسبة لهاتین       
، )الإجهاض(بفعله الإجرامي وهو یقوممثلا  بطبات ذلك من الناحیة العملیة أن یضیكون إثو 

یقدم إلى قاضي التحقیق، ففي هذه الصورة النص العقابي لن ینطبق علیه فیحرر له محضر و 
علیه القانون لم یتوفر في حقه ولى أي ركن الإعتیاد الذي یعاقب ة الألأنه أتى بهذا الفعل للمر 

                                                             
  
  .227ص ،د ذ س نالقسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ـ إبراهیم الشباسي، الوجیز في  1
  
  .لمتممیتضمن قانون العقوبات المعدل وا 1386صفر  18الموافق ل  1966یونیو  8مؤرخ في ، 156- 66ـ أمر رقم  2
كل من أن أجهض إمرأة حامل أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو " على 156- 66من الأمر  304تنص المادة    

مشروبات أو أدویة أو بإستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك 
ذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة . دینار 10.000إلى  500سنوات وبغرامة من  5یعاقب بالحبس من سنة إلى  وإ

  ".وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإفامة . سنة 20سنوات إلى 10السجن المؤقت من 
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فهنا بتوفر ، هو یكرر الفعل مرة أخرىإذا ظبط هذا المتهم مرة ثانیة و علیه بالبراءة أما فیحكم 
  .یحكم علیه بالعقوبة المقررة قانوناركن الإعتیاد یعاقب و 

نفس الشیئ بالنسبة لجریمة التسول، فربما المتسول یمد یده لأول مرة نظرا لحاجته الماسة       
أنه إلى المال، فیتركه المشرع لأول مرة دون عقاب جنائي، أما إذا كرر الفعل مرة ثانیة، فمعناه 

الواجب علیه أن یعمل في صفوف المجتمع ولا یكون د إحترف هذا العمل غیر المشروع و ق
  .1، من أجل هذا یعاقبه القانون في المرة الثانیةعالة

الإعتیاد لعدم طرح بشكل كبیر بین أحكام العود و مما سبق شرحه أن الإشكال لا ینستنتج       
وجود صعوبات في تطبیق العقوبات المقررة في جرائم الإعتیاد، أو في الحالة التي یعد فیها 

  .2الإعتیاد ظرفا مشددا للعقوبة

  تمییز العود عن التعدد: ثانیا

ي تختلف حالة العود عن حالة تعدد الجرائم في أن الحالة الأخیرة تمثل الجاني الذ       
یقترف جریمتین أو أكثر قبل صدور حكم نهائي علیه في أیة جریمة، وهذا ما نصت علیه 

یعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة "  ق عمن  33المادة 
  .3"عدة جرائم لا یفصل بینهما حكم نهائي

عن العود في كون العود یقترف الجاني جریمته الجدیدة بعد أن سبق الحكم  یختلف التعدد      
ریمة، أي یه في أیة جعلیه نهائیا في جریمة سابقة، أما في التعدد فهو یقترفها قبل الحكم عل

تعدد الجرائم یشتركان إلى سلوكه الأثم، إلا أن العود و قضائیا بعدم العودة  اإنذار  یتلقى قبل أن

                                                             
  .228 سابق، صمرجع  ـ إبراهیم الشباسي، 1
  . 21سابق، صـ خدیجة سعادي، مرجع  2
  .الذكر سالف، 156-66م ـ أمر رق 3
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في طبیعتهما من ناحیة أنهما یمثلان معا حالة المجرم المدمن على الجریمة المحتاج إلى تقویم 
  .إرادته عن طریق معاملة خاصة من المشرع

عن جریمة واحدة ملة المجرم الذي یحاكم لأول مرة في أغلبیة الحالات عن معا انختلفی      
تعدد الجرائم في مدى رت على عدم المساواة بین العود و إقترفها، ومختلف الشرائع إستق

المسؤولیة في حیث یعتبر العود ظرف شخصي یقتضي بذاته تشدید العقاب على الجاني، فإن 
إرادة الجاني على تحدي أحكام  العقاب مهما كشف من إصرار دیدالبا تشالتعدد لا یقتضي غ

  . 1القانون

بسبب یقصد أیضا بالتعدد أن ینسب إلى شخص أكثر من جریمة واحدة سواءا كان ذلك       
، )مادي(و تعدد حقیقي ) معنوي(هو نوعان، تعدد صوري فعل واحد أو أفعال متعددة و 

  :سنعرض كلاهما فیما  یأتي و 

، هو أن یرتكب الشخص فعلا واحدا یقبل عدة أوصاف: ) المعنوي( الصوريالتعدد  )1
  .2نص یخضع من حیث الجزاء لأكثر منو 
في نفس الوقت یمكن قع من الجاني سلوك إجرامي واحد و التعدد المعنوي للجرائم هي أن ی      

وبة الوصف في هذه الحالة یعاقب المتهم بعقمن وصف قانوني، و  أن یخضع هذا السلوك لأكثر
مثال ذلك ان یتعدى ، و 3قانون العقوبات من 32هذا ما أشارت إلیه المادة الأشد لهذه الجرائم، و 

  المتهم على المجني علیه بالضرب الذي یؤدي إلى إحداث عاهة مستدیمة بأحد أعضاء جسمه 
  

                                                             
، ص 1985النشر، لبنان، ، دار النهضة العربیة للطباعة و 5ط رام و علم العقاب، ـ فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإج 1

416.  
  .261، ص 2003النشر، الجزائر، للطباعة و سقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة ـ أحسن بو  2
 دلأشا فصوبالف اـصة أودع لـیحتمي ذلا دحاولا لـلفعا فصویأن  بیج" : على 156-66الأمرمن  32ـ تنص المادة  3
  ."ن بینهام
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الجاني صابة وفاة المجني علیه، فقد ترتب في هذا المثال عن سلوك ثم یترتب عن نفس الإ
  :جریمتین هما

، عقوبتها السجن قانون العقوباتن م 3فقرة  264مادة جنایة إحداث عاهة مستدیمة ال -      
  .سنوات 10إلى  5المؤقت من 

سنة و هذا  20إلى  10عقوبتها السجن المؤقت من جنایة الضرب المؤدي إلى الوفاة،  -      
  .1ق عمن   4فقرة  264حسب المادة 

 ) :المادي(الحقیقي التعدد  )2

علیه نهائیا أن یرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن یحكم  معناه      
  .2في واحدة منها

التعدد المادي للجرائم یعني أیضا أن یقع من الجاني عدة جرائم متماثلة قبل الحكم علیه       
رائم نهائیا في أي واحدة منها، سواء كانت هذه الجرائم متماثلة أم لا، مثل الذي یرتكب ج

 المادیة الصادرة منالتزویر، ففي التعدد المادي تتعدد الأفعال السرقة، الضرب، هتك العرض و 
  . 3الجاني

" التي تنص على ق عمن  33التعدد المادي في المادة  نص المشرع الجزائري على      
 لیفص لامتعددة عدة جرائم  تقاأو في أووقت واحد  فيترتكب  أن ئمارلجا فيتعددا  ریعتب
القاعدة التي إعتنقها المشرع عن التعدد المادي للجرائم هي تطبیق عقوبة و  ". نهائيحكم  بینها

  .4 ق عمن  35هذا ما نصت علیه المادة وصف الأشد من بین هذه الجرائم  و ال

                                                             
  .226سابق، ص إبراهیم الشباسي، مرجع  ـ 1
  .261سابق، ص ـ أحسن بوسقیعة، مرجع  2
  227، ص نفسهمرجع إبراهیم الشباسي، ـ  3
  .سالف الذكر، 156- 66أمر رقم  ـ 4
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:                 من هنا یفرق بین حالتین هماالتعدد المادي بالتعدد الحقیقي و یعبر الفقه على هذا       
الحالة الأولى هي وحدة المتابعة، أي إحالة الجرائم كلها إلى نفس المحكمة فتطبق أحكام  -
في الحدود حكم بعقوبة واحدة سالبة للحریة و التي تنص على ال، و قانون العقوباتمن  34مادة ال

  .الأقصى المقررة للجریمة الأشد

فذ عقوبة متهم لعدة محاكمات وجب ان تنالحالة الثانیة هي تعدد المتابعات، أي خضوع ال -
     من 1فقرة  35على ما نصت علیه المادة هي العقوبة الأشد بناءا واحدة من هذه الأحكام و 

، 269986ملف رقم  2001-07-24صدر قرار المحكمة العلیا یؤكد ذلك، بتاریخ كما . ق ع
من المقرر قانونا أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد " والذي إنتهى إلى 

  ".ي تنفذالمحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي الت

  تمییز العود عن حالة المسبوق قضائیا: ثالثا

سبق أو أكثر بعد حالة الشخص الذي یرتکب جریمة  هاسبق تعریف حالة العود بأن      
 كما سبق الذكر أن، جریمة سابقةل من أجالمحاكم الجزائریة صدور حکم علیه بالعقاب من 

ة محددة تحسب من فترل القانون قد یشترط لقیام حالة العود ارتکاب الجریمة التالیة خلا
  .  1تنفیذ العقوبة المحکوم بهاإنقضاء تاریخ 

 بعقوبة نهائي بحکم علیه محکوم شخصكل " بأنه ق ععرفه  فقد قضائیا المسبوق أما      
 القانون من جنحة أو جنایة لأج من ،التنفیذ بوقف مشمولة غیر أو مشمولة للحریة سالبة
  .2من ق ع 5مكرر 53ذلك طبقا لنص المادة و   "العام

  

                                                             
  .23سابق، صخدیجة سعادي، مرجع ـ  1
  .سالف الذكر، 156- 66ـ أمر رقم  2
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المسبوق حالة  عن تختلف العود حالةرغم إعتبار أن العائد یعد مسبوق قضائیا إلا أن       
  : حصرها في الآتي  یمکن النقاط من جملة في قضائیا

 : معینة مدة لخلا الجریمة وقوع اشتراط حیث من )1
 في عائدا الشخص یکون حتى یشترط حیث ،والمخالفات الجنح على ذلك یقتصر      

 التالیة سنوات 5أو 10 إما وهي ،معینة مدة لخلا التالیة الجریمة تقع أن حالاته من الکثیر
 إذا ذلك وعلى .القضائیة السوابق حالة لقیام یشترط لا ما وهو ،السابقة العقوبة لإنقضاء
 الجریمة ولکن ،معینة مدة لخلا التالیة الجریمة تقع أن العود حالة لتوافر القانون اشترط

 ذلك على لامثاولنضرب  .1عائدا ولیس قامسبو یعد الشخص فإن المدة هذه فوات بعد ارتکبت
 من طبیعي شخص على نهائیا الحکم سبق إذا : "ق ع من 2مكرر  54 المادة علیه نصتما 
 حبسا  سنوات 5 عن یزیدالأقصى  حدها بعقوبة قانونا علیها معاقب جنحة أو جنایة لأج

 أو یساوي الأقصى حدها بعقوبة قانونا علیها معاقب جنحة التالیة سنوات 5 لخلا وارتکب
یرفع  الجنحة لهذه المقررة والغرامة الحبس لعقوبة الأقصى الحد فإن حبسا سنوات 5 عن لیق

 لخلا ارتکب ثم ،نوعها أیا كان جنایة الشخص ارتکب إذا ذلك وعلى .2"الضعف إلى وجوبا
 لعقوبة الأقصى الحد بالتالي ویرفع ،عائدا یعتبر فإنه البسیطة السرقة جنحة التالیة سنوات 5

 المدةإنقضاء هذه  بعد البسیطة السرقة جریمة رتکبإ إذا أما ،الضعف إلى والغرامة الحبس
  .قضائیا مسبوق وإنما عائدا یعتبر لا فإنه

كل  فلیس قضائیا مسبوق عائدكان كل  إذا أنه السابقمن المثال  نستخلص أن یمکن      
  .عائدا مسبوق

  

                                                             
  .454-453، ص ص2013هومة، الجزائر،  ، دار2ط لعقوبات الجزائري، ـ عبد القادر عدو، مبادئ قانون ا 1
  .سالف الذكر ،156-66أمر رقم ـ  2
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   : الأثر حیث من )2

 بالعود الخاصة القواعد لوتعم ،العائد المتهم على العقوبة تشدید العود حالة على یترتب      
 حدودهي كلها و  ،المتهم على توقیعها یجوز للقضاء التي للعقوبة الأقصى الحد تحدید على

 إلى ولیس الأقصىهذا معناه أن قواعد العود تتجه إلى الحد أكثر شدة تبررها حالة العود، و 
تسمح للقاضي بتوقیع جزاء أكثر شدة من الجزاء الذي یتقرر في  فهي ثم ومن ،الأدنى الحد

  .1غیر حالة العود

 المتهم حق في العقوبة تشدید علیها یترتب لا فإنه القضائیة السوابق حالة في أما      
 القضائیة الظروف تطبیقتستبعد  ولا، العود حالة في علیه لالحاكما هو  قضائیا المسبوق
 المخففة بالظروف قضائیا المسبوق إفادة للقاضي یجوز إذ ،العامةللقواعد  طبقا المخففة
 لإعما أن غیر. قضائیا المسبوق غیر شأن ذلك في شأنه المقرر حدها دون بالعقوبة لوالنزو

 بالغرامة الحکم إلزامیة ثم ومن ،الخاصة القواعد بعض مراعاة بضرورة مقید السلطة هذه
 ضتخفی جواز عدم ذلك ومع ،العقوبة تخفیف حالة في السجن عقوبة مع علیها المنصوص

 خاصا وضعا قضائیا للمسبوقو .الأدنى الحد عن العمدیة الجنح في والغرامة الحبس العقوبة
 ،المخففة القضائیة للظروف إعمالا العقوبة ضتخفی منللإستفادة  لأه جهة من فهو ،ممیزا
 لنظام یخضع العقوبة ضتخفی فإن أخرى جهة ومن ،قضائیا المسبوقغیر  شأن ذلك في شأنه

  . 2الإجرام إلى العائد نظام عنو ،قضائیا المسبوق غیر نظام عن الشيء بعض مختلف

  :   النطاق  حیث من )3

 لتشم وإنما الجنایات على تقتصر لا العود حالة أن العقوبات قانون في العامة القاعدة      
 ،المخالفة نفس ترتکب أن تقتضي العود حالة فإن المخالفات في أنه غیر ،والمخالفات  الجنح

                                                             
  .24مرجع السابق، صـ خدیجة سعادي،  1
  . 455 -454ص ـ عبد القادر عدو، مرجع السابق، ص 2
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 على مقصورة فهي قضائیا المسبوقأما بالنسبة لحالة  العقوبةلإنقضاء  التالیة السنة لخلا في
 جنایة من العود بحالة الأمر تعلقكلما  القضائیة السوابق حالة تطبیق یستبعد إذ الجنح طائفة

  .1سنوات 5 عن الأقصى حدها یزید جنحة من أو ،جنایة إلى

  

  صور العود: المطلب الثاني

تتطلب الجریمة الجدیدة للركن الثاني في العود من الناحیة القانونیة حدا معینا من       
الطبیعة التامة بینهم حیث یكون هذا الإرتباط متصلا بوحدة و السابقة،  الجریمةلإرتباط و ا

  .یوصف العود بأنه خاص أو نسبي بالمقابل للعود العام

من ناحیة أخرى قد یدعو الأمر لقیام العود تقدیر الزمن المحدد قانونا للوقوع في الإجرام       
من جدید، فإما أن یكون محددا فیشكل صورة العود المؤقت أو غیر محدد فصورته تتغیر 

متكرر المتضمن الشروط المتعلقة بأحكام الإدانة ضد بالإضافة إلى عود بسیط و . ح مؤبدفیصب
  . 2كذلك الشروط المتطلبة في الجریمة الجدیدةو الجاني 

  

  العود الخاصالعود العام و : الفرع الأول

یكون العود عاما عندما لا یشترط القانون أن تكون الجریمة التالیة من نفس نوع الجریمة       
أما إذا إشترط القانون أن تكون الجریمة . سبق للعائد أن حكم علیه بها أو من مثیلاتهاالتي 

التماثل في الجریمة هنا نوعان و . الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة فإن العود یكون عودا خاصا
  :وهما

                                                             
  .26 سابق، صـ خدیجة سعادي، مرجع  1

  .37سابق، ص عقیلة خالف، مرجع  2-
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لحكم علیه لجریمة السرقة تماثل حقیقي، كأن یرتكب الجاني جریمة السرقة بعد أن سبق ا - 
  .الوصفأیضا، وهنا تتحد الجریمتان في الإسم و 

تماثل حكمي، حیث یرتكب الجاني جریمة تتحد مع الجریمة السابقة كإتحادهما في نوع  - 
  .1الحق المعتدى علیه

ا راد بصورة العود العام لوحدهمن ثم لا یجب الإنفلكلا من العود العام والخاص أهمیة، و       
نما یجب الأخذ بهما معاأو صورة العود الخاص لوحدها یتجلى موقف المشرع الجزائري و . ، وإ

  .من هاتین الصورتین تنظیمها القانوني في شكل قواعد یحدد من خلالها مجال كل واحد منها

، یكون العود هنا عودا قانون العقوباتمن  7-6-5-2-1مكرر 54مكرر،  54 طبقا للمادة      
هنا جنایة جدیدة أیا كانت طبیعتها، و نحة أیا كانت ومن عاما، ففي حالة العود من جنایة إلى ج

الجنایة أو الجنحة التي سبق الحكم فیها و لا یشترط القانون أن یكون التماثل بین الجنایة 
  .الجدیدة

تشترط  3مكرر 54فالمادة ، ق عمن  9-8-4-3مكرر 54یكون العود خاصا في المادة       
الجریمة الثانیة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة جنحة بسیطة و كون الجریمة الأولى لتحقیقها أن ت

حة التي سبق الحكم فیها فالعود في هذه الحالة خاص یشترط فیه القانون تماثلا بین الجن. له
تشترط أن ترتكب نفس  التي 4مكرر 54بالنسبة للمادة كذلك نهائیا والجنحة التي تلیها، 

الجرائم  ، حیث حدد المشرع فیهانفس القانون من 57لمادة نفس الشيء بالنسبة ل .2المخالفة
  :التي یكون فیها التماثل، فجاء نصها كما یلي

  

  
                                                             

  . 380سابق، صـ عبد االله سلیمان، مرجع  1
  .45-39سابق، ص ـ عقیلة خالف، مرجع  2 
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  :تحدید العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالیة یعتبر من نفس النوع ل" 

ساءة إستعمال التوقیع على بیاض إ إختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخیانة الأمانة و  -1
صدار ستعمال المشیكات بدون رصید والتزویر و  وإ حررات المزورة والإفلاس بالتدلیس إ

خفاء الأشو    .التشردیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة و إ
 .حالة سكرالقیادة في القتل الخطأ والجرح وجریمة الهرب و   -2
عتیاد التحریض على الفسق و  -3 المساعدة هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحیاء وإ

  .على البغاء
رجال القوة نف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفین و الععلى العصیان و  - 4

  . 1" العمومیة
 

  العود المؤقتالعود المؤبد و : الفرع الثاني

مة جدیدة مهما طال الزمن بینها یتحقق العود المؤبد بمجرد عودة المجرم لإرتكاب جری      
یكون مؤقتا إذا كان یشترط لتوافره أن تقع الجریمة الجدیدة ، و 2بین الحكم في الجریمة الأولىو 

إبان فترة معینة تحسب من تاریخ الحكم السابق أو من تاریخ إنقضاء تنفیذ العقوبة التي صدر 
    .بها

جسامة العقوبة التي قضي بها الحكم ى درجة یرجع التمییز بین العود المؤبد والمؤقت إل      
كان العود ) كعقوبات الجنایات( سیمة، بحیث یستمر تأثیرها فترة طویلة السابق، فإذا كانت ج

  .3كان العود مؤقتا) كعقوبات الجنح(مؤبدا، أما إذا كانت غیر جسیمة 

                                                             
  ..سالف الذكر ،156-66أمر رقم  -  1
  .366، ص2011الأردن، ، دار وائل، 1ط في قانون العقوبات، ـسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة  2
منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  د ط، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة،ـ  3

  .819- 818، ص ص2002
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  العود المتكررالبسیط و العود : الفرع الثالث

یعتمد هذا التقسیم على تكرار معاودة الجاني لإجرامه، إذ یوصف بالعود البسیط حالة       
أما إذا  .العود الأول الذي یعتمد على وجود حكم سابق یلیه إرتكاب الجاني لجریمة جدیدة

تكررت أحكام الإدانة ضد الجاني بنوع معین من الجرائم فإنه یعد بإرتكابه لجریمة تالیة من 
  . 1عائدا عودا متكررا نفس النوع 

الذي یتطلب إرتكاب جریمة یة العود المركب، و العود المتكرر یطلق علیه أیضا تسم      
  .جدیدة بعد حكمین سابقین أو أكثر

لصور وارد، فقد یكون العود عام وفي نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن التداخل بین هذه ا      
  .2بسیطا أو متكررا وفي نفس الوقت مؤبدا أو مؤقتا و  بسیط أو خاص،مؤبد و 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                             
  .382سابق، ص مرجع  عبد االله سلیمان ،  1-

  .12سابق، ص هیفاء بوخاري، مرجع  2-
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  شروطهأسباب العود و : المبحث الثاني

ستقصاء علمیة رامیة إلى تفسیره و  العود بإعتباره ظاهرة إجرامیة، لابد من القیام بدراسة      إ
ید من هناك أسباب أخرى تتمثل في العد، و اك أسباب تخص المجرم في حد ذاتهأسبابه، فهن

إلیها عودة إرتكاب الجرائم وال تأدي بالضرورة إلىالأمور المحیطة بالمجرم، والتي تأثر علیه و 
  .مرة أخرى

تعتبر قواعد  هذه الشروطیجب توافر شروط، و  لقیام ظرف العود كسبب مشدد للعقوبة      
لدراسة بحث ها ینعدم تطبیق العود على الجاني، لذلك إرتأینا لتخصیص هذا المعامة بإنعدام

، أما )المطلب الأول(وذلك من خلال  تفسیر الأسباب التي تأدي إلى عودة المجرم للإجرامو 
  .العود المتطلبة لقیام حالة شروطالفخصصناه لدراسة  )المطلب الثاني(
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  أسباب العود: المطلب الأول

 كظاهرة ،الإجرام إلى العود موضوع في البحث مجال في والكتاب الباحثین من الكثیر یجمع      

تنا إلى سنقسمها في دراسعدیدة، والتي  لعوامل نتاج تكون أن الممكن من أنها ،نحرافیةإ جتماعیةإ
قتصادیة و  وبة المقررة على المجرم العائد أخیرا أسباب متعلقة بالعقأسباب شخصیة، إجتماعیة وإ

  : التي سنتطرق إلیها في الفروع التالیةو 
  

  الأسباب الشخصیة: الأولالفرع 
 تتمثل أسباب ظاهرة العود في أمور متعلقة بتكوین الفرد الداخلیة، سواءا من الناحیة      

بداخل الفرد الذي  تسمى عند البعض بعوامل فردیة لإنحصار أثرهاالنفسیة، العقلیة والعضویة، و 
  : یعد من أهم هذه الأسباب ما یليتتواجد فیه، و 

  نفسیةالأمراض ال: أولا
خاصة من لهم علاقة بعلم النفس الجنائي إلى القول یرى الكثیر من العلماء والباحثین و       
العود إلى الجریمة، على إعتبار أن المجرم العائد صلة وثیقة بین الأمراض النفسیة و بأن ال

   .1یرتكب الجریمة تحت تأثیر المرض النفسي
شعوري حاد یسبب للمریض توترا شدیدا یدفعه الأمراض النفسیة لها تأثیر نفسي لا       

كما أن العقوبة التي  .2لإرتكاب الجریمة عدة مرات في محاولة منه التخفیف من هذا التوتر
ذلك لصعوبة الأولى لیس لها أن تعالج القلق والتوتر الذي یشعر به، و تطبق علیه في الجریمة 

  .إكتشاف أعراض المرض النفسي

                                                             
دار السلاسل للطباعة و  د ط،  السمالك، ظاهرة العود إلى الجریمة في الشریعة الإسلامیة و الفقه الجنائي، بیبـ أحمد ح 1

  .179، ص1985 الكویت،النشر،
  .197، صسابقمرجع  العقاب،سلامة، أصول علم الإجرام و  محمد ـ مأمون 2
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تحل لم و سیا هو مجرم عائد في الغالب، ما دامت مشكلته النفسیة قائمة المجرم المریض نف     
بعد، مما یدفعه لإرتكاب الجریمة من جدید، بإعتبارها الأسلوب الذي یعبر المجرم المریض 

  .1نفسیا عن دوافعه الداخلیة اللاشعوریة
  العقلیةالإضطرابات : ثانیا

ي قواه الذهنیة، فیخل یصیب الإنسان ف تعتبر الأمراض العقلیة خللا كلي أو جزئي       
العودة إلیها من و  الخارجیة مما یجعله مؤهلا لإرتكاب الجرائمبتصرفاته وأحاسیسه الداخلیة و 

  .2جدید

لى غیر و  عقلي كالجنون، إنفصام الشخصیة، ومرض الصرع،الشخص المصاب بمرض        إ
فیشعر هذا الأخیر بعدم  تفككها،و  حتما إلى إنحلال شخصیته ذلك من الإصابات، تؤدي

، فیرتكب بعض التصرفات السیطرة على نفسه مما یجعله یمیل إلى تلبیة ملذاته الشخصیة
غالبا ما یعود المصاب بمرض عقلي إلى الجریمة كلما أتیحت له الفرصة إلى ، و الإجرامیة
  .، كما أن هذا الشخص لا یتعرض للمسؤولیة الجزائیة3إرتكابها

لا شك أن ، و 4یؤدي إلى إرتكاب الجریمة عدة مرات امهم الأمراض العقلیة عاملا تعتبر      
إذ لابد من تخلیصهم  الإجراءات العلاجیة هي وحدها القادرة على مواجهة إجرام هذه الطائفة،

كما أن أكثر من یعانون من الأمراض  .5من أمراضهم أولا حتى یمكن السیطرة على إجرامهم
  .6موعات الذین یدخلون في حیز العودالعقلیة یشكلون أكبر مجموعة من مج

  
                                                             

  .179سابق، صـ أحمد حسن السمالك، مرجع  1
  .26سابق، صـ قطاف تمام عامر، مرجع  2
  .64سابق، صحمد عبد العزیز الألفي، مرجع ـ أ 3
  .197سابق، صمرجع العقاب، مأمون سلامة، أصول علم الإجرام و ـ  4
  .266، ص1999منشأة المعارف، مصر،  د ط، ـ رمسیس بهنام، علم الإجرام و العقاب، 5
  .179، صنفسهمرجع أحمد حسن السمالك،  ـ 6
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  الأمراض العضویة: ثالثا

ن تعددت جوانبها فإنها وحدة لا تتجزأ فیما یصیب علماء الإجرام أن شخصیة الفرد و  یرى       إ
ما ینتج عنها من تصرفات، أو غیر مباشر على شخصیة صاحبه و  من تأثیر مباشر الجسم

فمن خلال الدراسات التي تمت توصلوا إلى أن المریض بالسل أو السیدا مثلا، یعاني إلى 
ل النفسي لدیه، فیكون جانب معاناته بالعلة البدنیة من تحول غریب في شخصیته یزید من الخل

ستعداد لإأكثر حدة و  كما أن تأثیر هذا المرض على الشخص . عودة إلیهاالرتكاب الجرائم و إ
هروبهم من ، أو لعزوف الناس عنه و المریض قد یعرضه إلى مشاكل إجتماعیة نتیجة عجزه

یكررها مرات عدة مما یضطره إلى إرتكاب الجریمة و  مخالطته خوفا من إنتقال العدوى إلیهم،
     .1إنتقاما من المجتمع الذي رفضه

العقلي، و المرض النفسي، فقط في تنحصر لا  الأسبابإضافة إلى ذلك فهذه         
نماوالعضوي، و  ها أن تساهم في إرتكاب الجریمة من شأنتندرج ضمنها  أخرى هناك أسباب إ

  .السكر والإدمان على المخدرات والتي من بینها العودة إلیهاو 

مخدرة، فالخمور المواد الو  الكحولة ما بین الإجرام وتعاطي هناك علاقة ظاهرة وجلی       
نما یمتد هذا الأثر إلى الأسرة إ حجم الإجرام ونوعه و لیس لها تأثیر فقط على  بكافة أنواعها

تعاطیها، فهي من العوامل البیولوجیة ا ما ینطبق على إدمان المخدرات و هذوالمجتمع بأكمله، و 
ها من تأثیر على الجهاز العصبي ا لذلك لملهامة المهیئة لإرتكاب الجریمة والعودة إلیها و ا
  .2على الفرد العقليو 

الذین یتمتعون بإستعداد سابق للإجرام  المخدراتلأشخاص المدمنون على شرب الخمر و ا      
، كإزهاق الروحالمیل نحو ارتكاب أشد الجرائم خطورة، بهم إلى إستفزاز هذا الإستعداد و یؤدي 

                                                             
  .181-180سابق، ص صمرجع ـ أحمد حسن السمالك،  1
، 2013، دار الثقافة، الأردن، 3ط یلیة وصفیة موجزة، ـ محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام و علم العقاب، دراسة تحل 2

  .64ص
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یكفي أن یتعاطى كمیة خفیفة  المجرم العائد في جرائم العنف والقتل وقد دلت التجارب على أن
یزیل  من الخمر أو المخدرات كي یصبح متعسفا متحفزا للإرتكاب أبشع الجرائم لأن ذلك

  . 1یزیل مخاوفهم من العقابشعورهم بالواجب الأخلاقي والإجتماعي، و 

لكنها وس في العود إلى الجریمة، و ر ملمنتوصل إلى أن العوامل الشخصیة لها دو أخیرا       
لا تكفي لوحدها في أن تجعل المجرم عائدا، إلا أنها بتفاعلها مع عوامل أخرى یمكن أن تؤدي 

  .إلى طریق العود

  الأسباب الإجتماعیة: الفرع الثاني

تتعلق تي تحیط بالشخص منذ فجر حیاته، و یقصد بالعوامل الإجتماعیة الظروف ال      
توجیه من الناس في جمیع مراحل حیاته وتؤثر في تكوین شخصیته و  غیرهبعلاقاته مع 

   .3تؤثر فیه إلى حد بعیدأي مرتبط بها بشكل وثیق و  ،2سلوكه

العودة المؤدیة إلى إرتكاب الجرائم و  یرى الكثیرون من علماء الإجرام أن من بین الأسباب      
 النظم الإجتماعیةومحل العمل وسائر الهیئات و ، والمدرسة الرفاقسریة، والحي، و إلیها، البیئة الأ

نحطاط تفككها التي یتعامل معها الفرد، ویرى هؤولاء أن الفقر وفساد الأسرة و  زدحام المسكن وإ وإ
   .4الإعتیاد علیهبعضه یؤدي إلى السلوك الإجرامي و المعاملة، كل ذلك أو الرفقة و  سوءالحي و 

 عدم تقبلإضافة إلى البیئة المحیطة بالشخص هناك أیضا نظرة المجتمع، حیث یعتبر       
یتضح ذلك من خلال شعور أسباب العود لإرتكاب الجریمة، و  من أهم المجتمع للمفرج عنهم

  .مجتمع والجماعة المحترمة للقانونلمفرج عنه بالعزلة عن الا

                                                             
  .191سابق، ص مرجع ـ رمسیس بهنام،  1
  .84، ص2010، دار وائل، الأردن، 1ط الإجرام والعقاب،  ـ عماد محمد ربیع، أصول علم 2
  .16سابق، ص مرجع عبد الستار، فوزیة ـ  3
  .78سابق، صمرجع ـ أحمد عبد العزیز الألفي،  4
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  :فیما یلي تظهر مظاهر عدم تقبل المجتمع للمفرج عنهم      

  .التجارةل المفرج عنهم كشركاء في العمل و عدم تقب-

  .1الشبهةلأنهم یعتبرون مصدر الشك و  مصاهرة المفرج عنهمصداقة و  عدم تقبل-

  .منحوه المجتمع فعل رد نتیجة ميار الإج وكالسل یرتكبون دار فالأف      

نتوصل إلى أنه مهما كانت الأسباب الإجتماعیة لها أهمیة في ظاهرة العود، إلا أنها لا       
تدفع الشخص للسقوط في الجریمة إلا إذا كان لدیه إستعداد شخصي للخضوع لها، فالعوامل 

  .الفردیة والإجتماعیة تتضافر جمیعها في نشوء ظاهرة العود

  الأسباب الإقتصادیة: الفرع الثالث

تعتبر العوامل الإقتصادیة من أهم العوامل المسؤولة عن السلوك الإجرامي في المجتمع،       
ذلك أن الجریمة لا یمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الظروف الإقتصادیة التي یمر فیها 

أي  ،2المجتمع، فالجریمة ما هي إلا ردود فعل للأوضاع الإقتصادیة الصعبة التي یعیشها الفرد
السبب الوحید لإحداث هذا لكنها لا تعتبر . العودة إلیهاشخص إلى إرتكاب الجریمة و نها تدفع الأ

نما بالتفاعل مع العوامل الأخرى التي تقوم بنفس الدور على نحو ما بینا في السابقالأثر و    .إ

تحدیدا أیضا إلى أحد النظم الإقتصادیة و یرى الباحثون في علم الإجرام أن الجریمة ترجع       
، فهي 3الحقدبالظلم و  الشعور النظام الرأسمالي الذي یؤدي إلى وجود فوارق إجتماعیة تثیر
  .4بمثابة رد فعل ضد اللاعدالة الإجتماعیة السائدة في هذا النظام

                                                             
  .27سابق، صمرجع ـ قطاف تمام عامر، 1 ـ

  .80سابق، صمرجع  ـ عماد محمد ربیع، 2
  .192- 191سابق، ص صمرجع فوزیة عبد الستار،  ـ 3
  .29، صنفسهمرجع ـ قطاف تمام عامر،  4
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عات الزراعیة فیها جرائم القتل ، فالمجتمإجرامي خاصبطابع نظام إقتصادي یتمیز كل       
لمجتمعات الصناعیة جرائم تغلب على االعمد والإتلاف والسرقة، و  والجرح والضرب والحریق

هذه غالبا ما تكرر و . النصب والإحتیال وخیانة الأمانة والتزویر والرشوة والغش والتهریب
  .الأفعال الإجرامیة من طرف نفس الشخص

ته لا بحد ذاالفقر و ، 1البطالةعلى العود هناك الفقر و  من المظاهر الإقتصادیة التي تؤثر      
نما تصاحبه عوامل شخصیة و  یشكل جتماعیة، فعاملا مباشرا لإرتكاب الجرائم وإ الأسرة الفقیرة إ

تشتت یمكن أن تصاب الأسرة بالتفكك و  تربیة أبنائها بالقدر اللازم لهم، كمالا تتولى رعایة و 
والحاجة  فقر، فال2عدة مرات أفرادها مما یعمل على إنحراف سلوكهم نحو إرتكاب الجرائم

  .3الحرمان المادي هي في مقدمة الأسباب المأدیة إلى العود للإجرامالإقتصادیة و 

لآراء على أنها ظاهرة إقتصادیة فقد إجتمعت ا ،البطالةإضافة إلى الفقر هناك أیضا       
جتماعیة تمس الشخص، كما أنها تنجر عنها مشاكل إجتماعیة في مختلف جوانب الحیاة، و  إ

هو ما یؤدي ي توقف عن العمل من مورد رزقه، و الشخص العامل الذعاطل أصلا و رم الفهي تح
إلى عجزه عن إشباع حاجیاته الضروریة بالطرق المشروعة، مما قد یضطره إلى إنتهاج 

  .4سلوكات إجرامیة من أجل تحقیق هذا النقص

النفسیة، كما أنه ادیة و الإقتصالعدید من المشاكل الإجتماعیة و  البطالة تسبب للعاطل      
، فالعمل یعتبر 5الإدمانان العالم العلاقة بین البطالة و أثبتت إحصائیات و تقاریر لدى معظم بلد

 قد أثبتت الإحصائیات أن نسبة الإجرامو . ستقرار من مختلف نواحي الحیاةالإمصدر الأمان و 
  .تنخفض مع إنخفاضهاترتفع مع إرتفاع نسبة البطالة و 

                                                             
  .249، ص1971مطبعة مصر، مصر،  د ط،،1ج ـ محمد عوض، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،  1
  .104، ص2000النشر، لبنان، دار الجامعة للطباعة و د ط، علم العقاب، ر القهوجي، علم الإجرام و القاد ـ علي عبد 2
  .80سابق، صمرجع ـ عماد محمد ربیع، 3

  .21، ص1998ثقافیة توجیهیة نصف سنویة، الجزائر، أفریلـ بن تونسي علي، البطالة، مجلة  4
  .299، ص1998شركة دار الكتاب الحدیث، مصر،  د ط، الأمن الإجتماعي،ة و ـ محمد سید فهمي، الرعایة الإجتماع 5
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یؤدیان بالفرد إلى إضطراب نفسي في سلوكه مع إستعداده  الفقر والبطالة نتوصل إلى أن      
جد المجرم المبتدئ ن، ولو قارنا إجرام المجرم العائد و 1تلوى الأخرى لأن یمیل نحو الإجرام مرة

البطالة، معنى هذا أن نتیجة للظروف الإقتصادیة القاسیة التي أن الدافع للإجرام هو الفقر و 
بالتالي یمكن للمجرم ن هي الدافع الرئیسي للإنحراف، و واجهها المجرمون في كلتا الحالتیی

  .المبتدئ أن یصبح مجرما عائدا

  

  الأسباب المتعلقة بعقوبة المجرم العائد: الفرع الرابع

 تنفیذها وطریقة العقوبة ودرجة نوع تحدید بها یتم التي والوسائل الأسباب مجموعة یراد بها      
 لم إذا قة أن العقوبات على إختلافهاالحقی، و ولغیره له والزجر الردع یحقق بما المجرم على
 الأمر ذاه في ، ذلك أن أهم وسیلةالجریمة مكافحة في منها فائدة لا فإنه والزجر الردع تحقق
  .الجریمة مكافحة في اله مساندة الأخرى الوسائل وتبقى العقوبةهي 

  : الآتي في الأسباب ذهه حصر یمكن      

ذا أخذناو  .نوعها أیا كان المجرم على المقررة العقوبة ضعف -1  من الهدف الإعتبار في إ
 تتمثل عكسیة الآثار ستكون بل ذلك یحقق لن ضعفها فإن والزجر الردع تحقیق وهو العقوبة

  .2الزاجرو  الرادع نعداملإ تمرا عدة الجریمة إلى العود في
والقضائي على تنفیذ العقوبة، و سوء نظم المؤسسات العقابیة، ما ضعف الإشراف الإداري  -2

 ضعف ، مما یأدي إلى3یترتب علیه إختلاط سيء بین المحكومین علیهم بمختلف تصنیفاتهم

                                                             
  .427-426، ص ص1980، مؤسسة نوفل، لبنان، 1ط روس في العلم الجنائي، الجریمة والمجرم، ـ مصطفى العوجي، د. 1
  .29سابق، صمرجع  قطاف تمام عامر، ـ 2
، 2010، دار وائل، الأردن، 1ـ فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دراسة مقارنة، ط  3

  .96ص
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صلاحه لیعود إلى مجتمعه مواطنا صالحا ینتفع به وطنه تأهیل  عدموكذلك  ،1المحكوم علیه وإ
 القاسم السجن في زملائه ومع أفكارهنفسه و  مع السجن في یبقى حیث جریمته توعیته بمخاطر

للبعد  ولالحل يه وما اإرتكابه وكیفیة عنها وأحادیثهم اختلافها على هو الجریمة مبینه المشترك
 .العقوبة عن
 قبول أن ذلك الجریمة في العود موضوع في الأسباب مأه من ذاوه رار الإق عن الرجوع قبول -3

 عدة جریمته لمعاودة تغریه مجرملل مكافأة یمثل إطلاقه على القضاة من رار الإق عن الرجوع
 .ز من غموض جریمتهتعز  فةمختل وبأسالیب مرات

 ذهه أن ومنوعه، ومعل كانأیا  اإلغائه أو العقوبة تخفیف في كمؤثر  الطبیة بالتقاریر الأخذ -4
 ذهه معالجة من بد ولا ،ةالمهم الأوارق من اكغیرهیمكن أن تزور وتستبدل  أوارق التقاریر
 وغیره التزویر من خالیة حقیقیة تكون بحیث ،اإعداده وطریقة امصدره في بضوابط التقاریر

 . ادوره من ویقل ایضعفه مما
 والأیام بالأعیاد مرتبطة خاصة مناسبات في السجن عقوبة عن العفو إصدار في التوسع -5

 لارتكاب المجرم دفعفي تخفیف العقوبة أو إلغائها، فین غیر ذلك مما یكون سبباالوطنیة و 
 .  ثانیة مرة الجریمة

إلا أن هناك من یحفظ  ،جعل ذلك سببا في تخفیف العقوبةو  بنسب معینة حفظ القرآن الكریم -6
القرآن من أجل الحصول على تخفیف العقوبة فقط، ولا یتجاوز هذا الهدف في حفظه للقرآن 

 .بدلیل عودته للجریمة مرة ثانیة

قبة حتى المرافیف عقوبته بسبب حفظ القرآن تحت فلا بد من وضع السجین المفرج عنه بعد تخ
  .تفكیر فیهالیطمأن على سلامة سلوكه وبعده عن الجریمة وا

                                                             
لنشر، الجزائر، وادار الهدى للطباعة  د ط، ـ عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، 1

  .205، ص2012
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سبب ذلك یرجع إلى النشأة الضعیفة التي عدم تفعیل الرادع الإیماني والعقابي والإجتماعي و  -7
المحظورات الشرعیة وعدم یمر بها المجرم من ضعف الإیمان وعدم الإعتبار بالمحرمات و 

 هذاالخوف من االله عز وجل ومن المجتمع، فیخرج الخوف من العقوبة بأنواعها وعدم الحیاء و 
ه نوازغ نفسه الأمارة بالسوء لإرتكاب الجرائم قریبا من الشر تدفعالفرد بعیدا عن طریق الخیر و 

 .1تلوى الأخرىواحدة 
العود لإرتكاب الجرائم یعني أن العقوبة المطبقة على الجاني في الجریمة السابقة لم تحقق       

صلاح الجاني، فلم تحل بینه وبین الإقدام على  أهدافها، بمعنى أنها لم تكن مجدیة في تأهیل وإ
  .2إرتكاب الجریمة التالیة

 

  شروط العود: المطلب الثاني

 صدور بعد أكثر أو جریمة ارتكاب إلى المجرم ةعود: "لى أنهالعود ع لنا تعریفسبق       
 سبق أخرى جرائم أو جریمة بسبب فالعقاب ،"بالتجریم مبرمة نهائیة صورة في علیه الحكم

حكم سابق صدور  ، ومن هنا نستنتج أن للعود شرطان أساسیان هما3اعلیه فحوكم إقترافها له
رتكاب نفس الجانيبالإدانة على الجاني، و  لجریمة لاحقة، إلا أن هذه الشروط على بساطتها  إ

  .هذا ما سوف نوضحه وفق هذا المطلب، و كما تبدو تتخللها تفاصیل دقیقة لا یستهان بها

  

  

  

                                                             
  .31سابق، ص مرجع ـ قطاف تمام عامر،  1
  .97سابق، صمرجع فهد یوسف الكساسبة،  ـ 2
  .282، ص1995، دار صادر، بیروت، 3، ط 5المجلد، الموسوعة الجزائیة، فرید الزغبيـ  3
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  سابقالنهائي الحكم شرط ال: الفرع الأول

الحكم الذي یعد سابقة في العود هو الحكم البات، أي إستنفذ جمیع طرق الطعن سواءا       
  . بمعنى أصبح نهائیا حائزا لقوة الشيء المقضي فیه. 1إلیها المحكوم علیه أولاإلتجأ 

قبل م بالإدانة بعد الجریمة الأولى و ظرف العود لا یعد سببا للتشدید إلا إذا صدر حك      
فلا إنذار بصدور حكم بالبراءة أیا كان سببها سواء لعدم وقوع جریمة . إرتكابه للجریمة الثانیة

  .2لعدم مسائلة الجاني عنها مسائلة جنائیةأصلا أو 

كالأحكام الصادرة ضد  لا یعتد بها الأحكام السابقة الصادرة بأحد التدابیر الإحترازیة      
الأحداث لإعتبارها سابقة في العود، أو كأن تكون صادرة بإحدى العقوبات التكمیلیة مثل 

  .3المصادرة الجزئیة للأموال أو تحدید الإقامة

العلة في ذلك أن الحكم بالعقوبة هو الذي إذا تضمن الحكم تدبیرا أمنیا، و  لا یتحقق العود      
أنه لم یوجه إلى المتهم إنذار، یحقق معنى الإنذار، فإذا لم یقضي الحكم بعقوبة فذلك یعني 

  .4من ثم لا یكون للعود محلو 

الجاني، فالحكم بالإدانة یعد سابقة في العود لا یشترط أن تنفذ العقوبة المقررة فعلا على       
  .، كما لو هرب المحكوم علیه مثلاسواء نفذ الحكم كله جزئیا أو حتى ولو لم ینفذ

یصدر من محكمة  لا یعد الحكم الصادر عن محكمة أجنبیة سابقة في العود، إذ یجب أن      
عن المحاكم الجزائیة العسكریة، كذلك لا یعد سابقة في العود الحكم الصادر جزائریة عادیة، و 

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة، ، 1ط التدبیر الإحترازي، ـ محمد مصباح القاضي، القانون الجزائي، النظریة العامة للعقوبة و  1

  .154، ص 2013لبنان، 
  .764، ص 2000، د ذ ب ندار الجامعة الجدیدة،  د ط، ـ سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة للعقوبة، 2
  .222سابق، ص مرجع ـ إبراهیم الشباسي،  3
  .449سابق، ص مرجع ـ عبد القادر عدو،  4
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. 1ما لم یكن الحكم قد صدر في جنایة أو جنحة معاقب علیها طبقا للقوانین الجزائیة العادیة
الذي ینبع عن إقلیمیة القاعدة الجنائیة، و یتفرع عن لمبدأ إقلیمیة القضاء الجنائي، و هذا تطبیقا و 

ولا تصلح هذه . 2أثر لدى السلطات الجزائریةهذا المبدأ أن الأحكام الجنائیة الأجنبیة لیس لها 
  .الأحكام سابقة في العود

إذا إشترط القانون  الجریمة التالیةرة الزمنیة بین إنقضاء العقوبة و بالإضافة إلى مراعاة الفت      
وقد . هو ما یعرف بالعود المؤقتذلك، والأمر محصور في الجنح والمخالفات دون الجنایات، و 

 5ى بخمس في حالات أخر سنوات، و  10المدة في حالات بعشر العقوبات هذهحدد قانون 
هي تبدأ من تاریخ قضاء العقوبة، فإذا كان قد أفرج على المحكوم علیه إفراجا شرطیا و . سنوات

ذا أرتكبت الجریمة و  .فإن التنفیذ لا یعتبر قد إنتهى إلا إذا إنقطعت المدة المتبقیة من العقوبة إ
نما مسبوق قضائیا، ولكن إذا أرتكبت الجریمة المدة فإن المتهم لا یعد عائدا و  بعد إنقضاء هذه إ

التالیة قبل إبتداء هذه المدة فإن المتهم یعد عائدا من باب أولى كما لو أرتكبت أثناء تنفیذ 
  .عقوبة الحبس

  )جدیدة(إرتكاب جریمة تالیة شرط : الفرع الثاني

مرد ذلك أن إرتكاب جریمة للعود، وعلة التشدید فیه، و ا الشرط العنصر الجوهري یعد هذ      
لم یحل بینه وبین على المتهم، و  تالیة هو الذي یثبت أن الحكم السابق لم یكن له أي آثر رادع

  .3الأمر الذي یستوجب تشدید العقاب. إرتكاب جریمة تالیة

ینبغي أن تكون الجریمة الجدیدة مستقلة عن الجریمة السابقة التي أدین المتهم من أجلها       
وعلى هذا الشرط وجوب أن تكون الجریمة التالیة ممثلة إتجاها إجرامیا جدیدا حتى . 4في السابق

                                                             
  .379- 378سابق، ص ص  مرجععبد االله سلیمان، ـ  1
  .154سابق، ص ـ محمد مصباح القاضي، مرجع  2
  .451-449سابق، ص صمرجع عبد القادر عدو، ـ  3
  .329، ص2007، دار الثقافة، الأردن، 1ط وبات، القسم العام، الحلبي، شرح قانون العق عیاد ـ محمد علي السالم 4
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نما إرتكب جریمة أخرى جریمة جدیدة تلقى عنها إنذارا، و یصدق على المتهم أنه لم یكتفي ب إ
  .1یزة عنها، فعبر بذلك عن الإصرار على الإجراممتم

لا یعد عائدا من إرتكب جریمة الهرب من السجن الذي حكم به من أجل جریمة سابقة       
كان الغرض منها التخلص من عقوبة هذه جریمة مرتبطة بالجریمة السابقة و لأن هذه ال

  .مرة أخرى أعتبر عائدا بالنسبة لهالكن إذا عاد الهارب إلى إرتكاب جریمة الهرب ، و 2الجریمة

القانونیة  معیار إستقلال الجریمتین ألا تكون إحداهما مجرد وسیلة للتخلص من الآثار      
لیة تامة أو تقتصر على قانونا تعتبر متساویة سواءا أرتكبت الجریمة التاالناشئة عن الأخرى، و 

  .3سواءا كان المتهم فاعلا لها أو شریكا فیهاالشروع، و 

  

        

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .155سابق، ص ع مرجـ محمد مصباح القاضي،  1
  .329سابق، صمرجع السالم عیاد الحلبي، محمد علي  ـ 2
  .155، صنفسه مرجعـ محمد مصباح القاضي،  3
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  الفصل خلاصة

علیه حسب إختلاف المنظور العلمي له، و توصلنا إلى أن العود للجریمة یتباین مفهومه ب      
في الغالب عن كونها یطلق علیها فمن غیر الممكن إیجاد تعریف جامع له، إلا أنها لا تخرج 

بعض الذي یثیره التشابه بین العود و  نظرا للإشكالو  ها إرتكاب المجرم لجریمة جدیدة، یراد بو 
لتمییز بین كل من هذه ، عمدنا إلى ا)سبوق قضائیامالإعتیاد، التعدد، ال(المفاهیم المشابهة له
  .الغموض الواقع في هذه المسألةالمفاهیم لرفع اللبس و 

لجریمة قانونیة حدا معینا من الإرتباط واتتطلب الجریمة الجدیدة في العود من الناحیة ال      
یوصف العود إما  یكون هذا الإرتباط متصلا بوحدة الطبیعة التامة بینهنا، حیثالسابقة، و 

من ناحیة أخرى قد یدعو الأمر لقیام العود تقدیر الزمن المحدد قانونا للوقوع و  خاصا أو عاما،
م السابقة بالإضافة إلى النظر إلى عدد الجرائ جدید، فإما یكون مؤقتا أو مؤبدا، في الإجرام من

  .على الجریمة الجدیدة، فیوصف العود هنا إما بسیطا أو متكررا

إلى أنها تكون نتاج عدة  مشكلة العود في الجریمة تتجه معظم البحوث المتعلقة بها      
أخیرا باب إجتماعیة، أسباب إقتصادیة، و تتمثل في أسباب متعلقة بشخصیة العائد، أس أسباب،

 لها دور في توجیه الفرد إلى لمجرم العائد، فكل منهاالمقررة على اأسباب متعلقة بالعقوبة 
أن للعود شرطان یفرضهما القانون، فلا یتصور  العودة إلیها من جدید، كماإرتكاب الجرائم و 

الثاني إقتراف الجاني جریمة جدیدة صدور حكم بالإدانة على الجاني و  عودا بدونهما، الأول هو
  .بعد الحكم السابق
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  في التشریع الجزائريأحكام العود : الفصل الثاني

مكرر إلى  54عالج المشرع الجزائري أحكام العود بنصوص صریحة من خلال المواد من      
من صفة العود التي تقوم في المجرم سببا لتشدید  ، وجعلقانون العقوباتمن  10مكرر 54

العقاب سواءا بالنسبة للجنایات أو الجنح أو المخالفات، وهو ظرف شخصي لا ینصرف آثره إلا 
أن ذلك لا یأتي إلا بعد إثبات عودتھ للإجرام بطرق معینة، أدرجت ، إلا ى الشخص العائدعل

  .بعضھا في قانون الإجراءات الجزائیة

- 54تعدیلات جوهریة على أحكام العود، مما أدى به إلى إلغاء المواد  المشرع خلأد      
ستبدالها بنصوص جدیدة وأهم ما یمیزها إدراج أحكام خاصة  55-56-58 من نفس القانون، وإ

، ولعل القصد من وراء ذلك توسیع تطبیق أحكام العود وجعل تشدید العقوبة 1بالشخص المعنوي
  .وممارسة من طرف القضاءبسببه أكثر تطبیقا 

كما أجاز للقضاء  ،یقتضي المشرع تشدید العقاب علیهالتي یعتبر العود من أهم الظروف       
إفادة المتهم بالظروف المخففة ومن ثم النزول بالعقوبة المقررة لحالة العود وذلك بمراعاة حدود 

ي تخفیف العقاب في التخفیف المنصوص علیها قانونا، مما یعني تضییق سلطة القاضي ف
في هذا الفصل  لذلك إرتأینا .2حالة العود وذلك بقصد تحقیق أكبر فاعلیة في قمع الجریمة

العقوبات المقررة في حالة العود والسلطة التقدریة  ،)أولمبحث (أثار العود وطرق إثباتهلدراسة 

  ).ثانيمبحث (الممنوحة القاضي في تطبیق أحكامه

                                                             
  .417-416، ص ص 2013، دار هومة، الجزائر، 13ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط 1
دیسمبر  20المؤرخ في  23-06بقانون بعد تعدیله تجدر الإشارة إلى أن  المشرع الجزائري عالج هذه الأحكام في ق ع    

2006.  
  .453سابق، ص ـ عبد القادر عدو، مرجع  2
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  العود وطرق إثباتهآثار : المبحث الأول

ظرفا مشددا حسب  لإرتكابها یعد العودالجریمة واقعة قانونیة تترتب علیها آثار جزائیة، و       
شریع الجزائري، وتتوافر حالة العود بتوافر الشروط التي یتطلبها القانون، فللقاضي ما ورد في الت

التقدیریة الممنوحة له، وله أن یخفف یشددها وفقا للسلطة ي أن یشدد العقوبة المقررة أو لاالجزائ
 6مكرر 53مكرر إلى  53من العقاب ولكن بشرط مراعاة حدود التخفیف الواردة في المواد من 

، فغالبا ما یكون تكرار الجرائم خارجا عن إرادة الجاني، لذلك عمدنا لتوضیح قانون العقوباتمن 
  ).أولب مطل(حو آثار العقوبةآثر الظروف المخففة في مجال العود وما یترتب علیه بم

یستدعي تطبیق أحكام العود إثبات توافر هذه الحالة، ومن المعروف أن أغلب الجناة لا      
سیما العائدین للإجرام لا یعترفون بجرائمهم السابقة بل یحاولون بشتى الطرق تظلیل المحكمة 

وسائل إثبات قاطعة  الجزائیةقانون الإجراءات تهربا من تشدید العقوبة علیهم، لهذا نجد في 
تثبت عودة الجاني للإجرام، إذ في حالة توفرها یصعب على العائد إنكارها أو التشكیك في 
صحتها، ومن أهمها صحیفة السوابق القضائیة وكذا أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة 

  ).ثانيمطلب (بإعتبار أن كلا منها یكمل الأخر
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  آثار العود: الأولالمطلب 
هو تشدید العقوبة على العائد، إلا أن المشرع و  آثر أساسي یترتب في حالة قیام حالة العود

الجزائري قد جعل ذلك جوازیا یخضع لسلطة القاضي، كما نجده في أحیان أخرى وجوبي، وقد 
العقوبة التي یراها ملائمة لظروف كل منهم وملابسات  روعي في ذلك تمكن القاضي من توقیع

كل جریمة، ومن خلال هذا المطلب سنوضح الآثار المترتبة في مجال العود في حالة تخفیف 
  .العقوبة أو محو آثارها

  آثار الظروف المخففة في مجال العود: الفرع الأول

العقوبة المقررة قانونا للجریمة تعتبر الظروف المخففة الأسباب التي یمكن أن تؤثر على      
المرتكبة، ویحددها المشرع أو یترك أمر تحدیدها للقاضي، فیجیز له أو یوجب علیه عند توافرها 

  .1النزول إلى مادون حدها الأدنى أو إحلال عقوبة أخرى أخف منها

مر بموجب أ قانون العقوبات إعتمد المشرع الجزائري نظام الظروف المخففة منذ صدور     
، وترك أمرها لتقدیر القاضي، وهو غیر ملزم بأن 1966جوان  8المؤرخ في  156-66رقم 

أعاد المشرع ترتیب أحكام  هذا القانون وبعد تعدیل ،یبین في حكمه نوع الظروف التي أخذ بها
  .2وقید من حریة القاضي في تقدیر العقوبة هاالظروف المخففة في إتجاه التشدید في منح

 ق عمكرر من  53للمحكوم علیه في حالة العود أن یستفید من ظرف مخفف، والمادة      
 عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن" أشارت إلى ذلك إذ تنص على أنه 

التخفیف الناتج عن منح الظروف المخففة ینصب على الحدود القصوى الجدیدة المقررة 
  .3"قانونا

                                                             
  .76سابق، ص ـ فهد یوسف الكساسبة، مرجع  1
  .290، ص 2008هومة، الجزائر، ، دار 7ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  2
  .ذكرال، سالف 156- 66 ـ أمر رقم 3
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یجوز  من هذا أنه إذا كانت العقوبة الجدیدة المقررة إثر تطبیق العود هي الإعدام لایفهم       
سنوات  5سنوات، وهكذا إذا صدر حكم على شخص بعقوبة  10تخفیض العقوبة إلى أقل من 

والمعاقب علیها  ق عمن  353سجنا من أجل جنایة السرقة المنصوص علیها في المادة 
ویرتكب بعد إنقضاء العقوبة أو الإفراج عنه جنایة القتل العمد، سنة  20إلى  10بالسجن من 

للعقوبة المقررة لهذه الجریمة یصبح بتطبیق أحكام العود الإعدام طبقا لنص  فإن الحد الأقصى
فإذا تقرر إفادته بظروف مخففة فإنه لا یجوز تخفیض العقوبة أقل . ق عمكرر من  54المادة 

  .لعقوبة المقررة له أصلا للجریمة المرتكبةسنوات سجنا على أساس ا 10من 

في فقرتها الأولى على الحالة التي یكون فیها  ق عمن   6مكرر 53كما تنص المادة      
المحكوم علیه في حالة العود، مفادها أنه إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة 

حد الأدنى المقرر قانونا للمخالفة المرتكبة، یجوز تخفیض عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة إلى ال
ففي هذه الحالة یمكن الحكم بالعقوبتین معا مع جواز تخفیضهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا 

  .1للمخالفة

  محو آثار العقوبة في مجال العود: الفرع الثاني

 الشامل، والعفو عنتنقضي العقوبة وتمحى آثار الحكم الجزائي برد الإعتبار، العفو       
  .العود حالة العقوبة، والتقادم، وسنتطرق إلى توضیح ما إذا كانت ستطبق نفس الأحكام في

  رد الإعتبار: أولا

حسب التشریع الجزائري فإن رد الإعتبار ینقسم إلى إثنین، الأول هو رد الإعتبار القانوني      
إنقضاء العقوبة إذا لم یصدر أثناء  الذي یكتسب بصفة آلیة بمجرد مرور زمن معین من تاریخ

هو رد الإعتبار بحكم القضاء، فإنه أما الثاني . حكم بعقوبة جدیدة المدة المعینة المذكورة
                                                             

  .403-393، المرجع السابق، ص ص 13ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط 1
  .، السالف الذكر156-66المتعلقة بالظروف المخففة، أمر رقم  8مكرر 53إلى  53أنظر المواد من   
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، غیر أن رد الإعتبار بقوة القانون دراسة الطلب المرفوع أمامهایكتسب بحكم من القضاء بعد 
الجهة القضائیة  الذي یبنى على قناعة تعرض إلى إنتقادات بالمقارنة مع رد الإعتبار القضائي

لا رفض طلبه وهذا ما یفترض إفتراضا لا یقبل  المختصة بالفصل في الطلب بإستقامة الطالب وإ
عكسه في صورة الإعتبار بحكم القانون بما یسمح لشخص أن یسلك سلوك شائن أو یستطیع 

  .إخفاء ما إرتكبه من الجرائم فأفلت من العقاب

 قانون الإجراءاتمن  693إلى  679القضائي وردت أحكامه في المواد من  رد الإعتبار     
 6وبالنسبة للمحكوم علیه في حالة العود فلا یجوز له تقدیم طلبه إلا بعد مرور  ،الجزائیة

الإفراج عنه ونفس الحكم ینطبق على من صدر علیه حكم  سنوات على الأقل، تبدأ من یوم
سنوات إذا كانت العقوبة لجنایة،  10غیر أن المدة ترفع إلى بعقوبة جدیدة بعد رد إعتباره، 

فقد وردت  رد الإعتبار بقوة القانون أما .صریحة في ذلك ق إ جمن   2فقرة 682والمادة 
لا یتطلب إجراءات  في كونه یتمیز هذا الأخیرو  ق إ جمن  678إلى  677أحكامه في المواد 

نما هو حق مكتسب له، ویتمیز بطول مدته مقارنة برد  أیضا معینة من جانب المحكوم علیه وإ
الإعتبار القضائي، وهنا یفرق القانون من حیث المدة الزمنیة الواجب إستیقائها للإستفادة من رد 

  .1الإعتبار بحسب ما إذا كانت العقوبة نافذة أو مع وقف التنفیذ

شترطها في رد ترط المشرع في رد الإعتبار بقوة القانون مضي مدة أطول من تلك التي إإش    
سلوك المحكوم علیه، وهو شرط سن سیرة و التأكد من حالهدف من ذلك الإعتبار القضائي و 

رئیسي في رد الإعتبار القضائي لأن مضي مدة طویلة من الزمن دون أن یصدر خلالها على 
السلوك إلى جنحة دلیل كافي على حسن السیرة و م بالإدانة في جنایة أو المحكوم علیه سابقا حك

الحد الذي یسمح برد إعتباره بقوة القانون، إن رد الإعتبار سواء كان قضائیا أم قانونیا یزیل آثار 

                                                             
  .302-296سابق، ص ص مرجع  ،7ز في القانون الجزائي العام، طـ أحسن بوسقیعة، الوجی 1
  .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في 155-66أمر رقم   
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العقوبة بصرف النظر عما إذا كانت قد نفذت في الماضي أم لم تنفذ لتقادمها فلا یحتسب 
  . 1ودالحكم سابقة في الع

  العفو الشامل: ثانیا

عرف أیضا بالعفو العام، وهو سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة یمحو عن الفعل ی     
، ویكون 2صفته الجزائیة بآثر رجعي، فیعتبر كما لو كان مباحا، ولذا یجب أن یصدر بقانون

  .الجزائري صریحة في ذلك الدستورمن  7فقرة  140ذلك من إختصاص البرلمان والمادة 

العفو الشامل یزیل جمیع آثار الحكم في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد نصت المادة      
من قانون المتضمن العفو الشامل على أنه یترتب علیه العفو عن جمیع العقوبات الأصلیة  05

أو التكمیلیة وكذا كل مایتعلق بفقدان الأهلیة أو سقوط الحق الناجمة عنها، وتبعا لذلك فمن 
ز أن یصدر العفو الشامل في أیة حالة كانت علیها الدعوى العمومیة، ویترتب علیها إذا ئالجا

ذا كانت الدعوى قد تحركت تعین على المحكمة أن  صدر قبل رفع الدعوى عدم جواز رفعها، وإ
تقضي بسقوطها ولو من تلقاء نفسها، لأن قواعد  إنقضاء الدعوى العمومیة تعد من النظام 

ذا صد ر العفو الشامل بعد الحكم في الدعوى أو بعد تنفیذ جزء من العقوبة فإنه یمحو العام وإ
وعلیه فإن الحكم الذي صدر . ق إ جمن  6آثر الحكم محوا تاما، وهذا ما نصت علیه المادة 

عنه العفو الشامل لا یصلح كأساس للعود، فبإزالة الآثار الجزائیة المترتبة على الحكم یجعل 
  .3غیر معاقب علیهمن أجله المجرم الفعل الذي حكم 

                                                             
  .501سابق، ص مرجع  ،13في القانون الجزائي العام، طـ أحسن بوسقیعة، الوجیز  1
  .133، ص 2012، د ط، دار الهدى، الجزائر، جراءات الجزائیةالإ انونمحاضرات في ق ـ عبد الرحمن خلفي، 2
  .490- 489مرجع نفسه، ص ص أحسن بوسقیعة،  ـ 3
، ج ر 2016مارس  6وافق الم 1437جمادى الأولى  26مؤرخ في  01- 16قانون رقم ال من 2فقرة  140المادة  أنظر   

  .الجزائري يلدستور االذي یتضمن التعدیل  2016مارس  7المؤرخة في  14عدد 
 35یتضمن العفو الشامل، ج ر عدد  1990غشت  15الموافق  1411محرم  24المؤرخ في  19- 90قانون رقم أنظر     

  .1990غشت  15الصادرة في 
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  العفو عن العقوبة: ثالثا

تسقط العقوبات التكمیلیة،  العفو عن العقوبة یعني صرف النظر عن تنفیذ العقوبة دون أن     
إلا إذا ورد نص في قرار العفو، إلا إذا ورد نص في قرار العفو على خلاف ذلك، ولهذا فهو لا 

ویعتبر العفو عن العقوبة إجراء شخصي یمنح لفرد أو . یمنع من إعتبار الحكم سابقة في العود
سعیدة كالأعیاد الوطنیة أو أكثر لا لنوع معین من الجرائم، كما أنه یصدر في المناسابات ال

  .مارس بمناسبة عید المرأة 8حدث في ی، بل وقد یصدر بمناسبات خاصة مثلما الدینیة

یكون العفو عن العقوبة من إختصاص رئیس الجمهوریة ویصدر في شكل مرسوم رئاسي      
وفي حالة ما إذا نص أمر العفو . من الدستور الجزائري 7فقرة   91وهذا ما أوردته المادة 

  .1صراحة على رفع الآثار الجنائیة للحكم ففي هذه الحالة فقط لا یعتبر الحكم سابقة في العود

  تقادم العقوبة: رابعا

تقادم العقوبة یعني مضي مدة زمنیة محددة من تاریخ صیرورة الحكم نهائیا دون تنفیذه      
  .2علیه نهائیا، وهو وسیلة للتخلص من آثار الجریمة بتأثیر مرور الزمنعلى المحكوم 

إلى  612في المواد من  ق إ جذ المشرع الجزائري بنظام التقادم وقد تضمن أحكامه أخ     
یمیز القانون من حیث مدة تقادم العقوبة حسب وصف الجریمة المحكوم فیها ولیس . 616

ذا كانت الواقعة جنایة فإن العقوبة تنقضي فیها بمضي حسب طبیعة العقوبة التي صدرت، فإ
 1فقرة  613سنة كاملة تحسب من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا وذلك وفقا للمادة  20

سنوات  5أما إذا كانت الجریمة المحكوم فیها جنحة فالعقوبة تنقضي بمضي . من نفس القانون
غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها . ائیاكاملة من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نه

                                                             
  .488سابق، ص ، مرجع 13ي القانون الجزائي العام، طـ أحسن بوسقیعة، الوجیز ف 1
  .سالف الذكر، 16 – 01رقم من قانون  7فقرة  91أنظر المادة   
  .129سابق، ص ، مرجع جراءات الجزائیةالإ انونلرحمن خلفي، محاضرات في قـ عبد ا 2
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تبین  ق إ جمن  614سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة والمادة  5تزید على 
  .ذلك

مكرر من نفس القانون تنص على الجرائم التي لا تقبل  612 تجدر الإشارة إلى أن المادة      
ح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة، الجریمة المنظمة، التقادم، والتي تتعلق  بالجنایات والجن

  .الرشوة وجرائم الفساد

یبدأ سریان تقادم العقوبة من الوقت الذي یكون فیه الحكم الصادر نهائیا حائز لقوة الشيء      
المقضي فیه بإستنفاذ طرق الطعن أو بفوات مواعیدها، أما إذا كان الحكم غیر نهائي فإنه 

ة المقررة لتقادم الدعوى العمومیة لا بمدة تقادم العقوبة وهكذا في حالة ما إذا قبض یسقط بالمد
اءات التنفیذ التي تتخذ في على المحكوم علیه فإنه تنقطع مدة تقادم العقوبة وكل إجلراء من إجر 

ر مواجته، ویؤدي عدم تقادمها إلى عدم تنفیذها، أما الحكم فیبقى قائما منتجا لآثاره، فهو یعتب
  .1سابقة في العود

  

  طرق إثبات العود: المطلب الثاني

كغیره من  العود حالة العود على عاتق النیابة العامة، ویثبت توافر یقع عبىء إثبات     
ولكن ما یجري به العمل على إثبات سوابق المتهم عن  ،2ائل الجنائیة بكافة طرق الإثباتالمس

من خلال حیث ینبغي التأكد من شخصیة وهویة الجاني  طریق السجلات الموجودة في المحاكم
فإذا توفرت حالة العود وجب تشدید  التي تبین الأحكام الصادرة في حقهالبیانات التي تتضمنها و 

                                                             
  .370-366، المرجع السابق، ص ص 7ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،ط  1
  .، السالف الذكر155-66أنظر أمر رقم   
  .829ـ عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  2
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) الفرع الأول(، ومن أهم هاته الطرق صحیفة السوابق القضائیة1العقوبة عملا بأحكام القانون
  ).الفرع الثاني( لقضائیةوكذا أحكام المحاكم وقرارت المجالس ا

  صحیفة السوابق القضائیة: الفرع الأول

مسألة السوابق القضائیة بحصر كل أحكام الإدانة في  انون الإجراءات الجزائیةق نظم     
صحیفة السوابق القضائیة وتوجد مصلحتها على مستوى كل مجلس قضائي یدیرها كاتب تحت 

المصلحة بمسك صحیفة السوابق القضائیة لجمیع إشراف النائب العام، حیث تختص هذه 
المولودین بدائرة إختصاص ذلك المجلس، ولهذا تتلقى هذه المصلحة قسیمة عن كل  الأشخاص

وعند الاقتضاء یتم  عقوبة نهائیة تصدر عن كافة الجهات القضائیة في حق هؤولاء الأشخاص
 ، كماذلك بقرار من وزیر العدلمستوى المحكمة ویكون  علىإحداث مصلحة السوابق القضائیة 

مستخرجات  أو سلیم كشوفتإضافة إلى  01تحصیل وتركیز بطاقات رقم بتهتم المصلحة 
  .2 03و 02البطاقات رقم 

  01صحیفة السوابق القضائیة رقم : أولا

على أن أي حكم أو قرار صادر بالإدانة تخصص له  ق إ جمن  624ة لقد نصت الماد    
یوما من  15قسیمة مستقلة یطلق علیها الحكم نهائیا إذا كان قد صدر حضوریا أو بعد مرور 

یوم تبلیغ الحكم إذا كان غیابیا، أو مجرد صدور الحكم بالإدانة للأحكام الغیابیة لمحكمة 
فیذ العقوبات للمحاكم التابعة لدائرة الجنایات، إذ یتم إرسال هذه البطاقة من مصلحة تن

اختصاص المجلس القضائي، أو من المحاكم أو المجالس القضائیة الأخرى إلى مصلحة 

                                                             
  .331سابق، ص مرجع  ـ محمد عیاد الحلبي، 1
  ".یعتبر الإثبات العصب الرئیسي للحكم الجنائي، إذ فیه وحده یكمن السبب الذي یقود القاضي إلى إصدار حكمه"  
  .441سابق، ص ، مرجع 13ي القانون الجزائي العام، طـ أحسن بوسقیعة، الوجیز ف 2
  .ذكر، سالف 155-66 رقم أمر ،626و 619و 618أنظر المواد    
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میلاد یحتوي على الالسوابق القضائیة للمجلس القضائي الذي یقع في دائرة اختصاصه مقر 
  :خانات محددة بموجب نموذج وزاري كما یلي

الرقم 
  التسلسلي

رقم 
المرجع 

  العام

إسم ولقب 
المحكوم 

  علیه

تاریخ 
ومكان 
  المیلاد

تاریخ 
  الحكم

تاریخ   العقوبة
  البطاقة

  الملاحظات

یجب أن یكون السجل موقعا علیه من طرف النائب العام، وبعد أن تتم عملیة التسجیل یتم      
حسب الحروف الأبجدیة  01تب البطاقات رقم تر ، ثم من الهویة الكاملة للمعني بالأمرالتأكد 

، وتجدر الإشارة ق إ جمن  622لتحفظ على مستوى المصلحة، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 
یجابیة على مستوى المجالسأنه  تسجیل البطاقة أصبح  أین، عرفت المصلحة تطورات مهمة وإ
ستخراجها و  01رقم  الأمر الذي مكن أمناء الضبط من متابعة عملیة  ،الآليعن طریق الإعلام إ

لغاء الصحیفة رقم  ففي حالة إرسال شهادة الإلغاء من  ،بشكل سریع ومنتظم01 التسجیل وإ
ختصاص المجلس یقوم أمین الضبط بالتأشیر على إتنفیذ العقوبات لمحاكم دائرة  طرف مصلحة

م في نفس الوقت إلغائها من جهاز كما یت، ما بعد في الأرشیفتحفظ فیبذلك و  01البطاقة رقم
  .1الكمبیوتر ونفس العملیة یتم اعتمادها في حالة رد الاعتبار للمعني بالأمر

  02صحیفة السوابق القضائیة رقم : ثانیا

والخاصة  01املة لرقم حبیان كامل ومفصل عن كل القسائم ال 02تحمل البطاقة رقم          
العقوبات السالبة للحریة والغرامات سواء النافذة أو بنفس الشخص، إذ یتم تسجیل جمیع 

 یتم تسجیلها في سجل خاص یسمى سجل أن الموقوفة التنفیذ، وكذا العقوبات الأجنبیة، بحجیة
السابق بیانها وذلك وفقا النموذج الوزاري، وقبل تحریر القسیمة رقم  01صحیفة القسیمة رقم 

فإذا ، مصلحة الحالة المدنیة ملة للمعني بالأمر منعلى الكاتب أن یتحقق من الهویة الكاف 02

                                                             
  .33-32سابق، ص صـ خدیجة سعادي، مرجع  1
  .ذكر، سالف ال155-66أمر رقم   
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 یهعل طبقلا تن" بعبارة سجلات سلبیة یتم التأشیر على البطاقة ال وصة فينصالم كانت النتیجة 
ائق لیست تحت یدها وث  02أما إذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم  ،" أیة شهادة میلاد

تكن للمعني  أما إذا لم"  غیر محقق الهویة" القسیمة بعبارة على  الحالة المدنیة یتم الـتأشیر
تسلم  02في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص فإن البطاقة رقم  01 بالأمر القسیمة رقم

 من 630 التي طلبتها وفق مقتضیات المادةالجهة وبعدها ترسل إلى  "لا یوجد " و علیها عبارة 
ذكرت هیأت محددة على سبیل الحصر تمنح لها القسیمة رقم التي  انون الإجراءات الجزائیةق

02.  
ستخراج صحیفة السوابق القضائیة إ عمل النظام الوطني الجدید على تسهیل عملیة البحث و     

سرعة في تسلیم المن أجل حسن سیر العمل القضائي في المجال الجزائي فضلا عن  02رقم 
عتمادها في تقدیر تم إدراجها في الملفات الجزائیة لإالصحیفة المحاكم والمجالس القضائیة أین ی

ظهر ماضي وحاضر المتهم تالعقوبات من طرف القاضي، باعتبارها الوثیقة الرسمیة التي 
نحرافه وخطورته، وبموجبها یقرر القاضي إلكونها توضح شكل تسلسلي سلوك المجرم ومدى 

 02یمة رقم سا إذا تبین له من خلال القإفادة المتهم بعقوبات مع وقف التنفیذ، أما في حالة م
أن المتهم مسبوقا قضائیا فتكون للقاضي الجزائي سلطة تقدیریة في تشدید العقوبة بتطبیق قواعد 

  .دالعود على العائ

المصدر الشرعي والوحید للاعتبارات  20تعتبر صحیفة السوابق القضائیة القسیمة رقم      
من بیانات  یمكن اعتبارات بدیل أخر لهذه الوثیقة فیما تتضمنه أن المتهم معتاد الإجرام فإنه لا

  .1ةحول الأحكام القضائی

  
                                                             

  .34-33ص صسابق، ـ خدیجة سعادي، مرجع  1
  .سالف الذكر، 155-66، أمر رقم 631و 630تین أنظر الماد  
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  03صحیفة السوابق القضائیة رقم : ثالثا

إلى الشخص الذي تعنیه فقط، وذلك بعد التأكد من  أن یتم  03یتم تسلیم القسیمة رقم         
الذي یحمل نفس بیانات هویته سجل البطاقات رقم  03تسجیل الطلب في سجل البطاقات رقم 

، أین تدون فیها العقوبات السالبة للحریة 01، ثم تحرر الصحیفة بناءا على القسیمة رقم 02
والغرامات المقترنة بها، ویتم التوقیع علیها من طرف الكاتب المحرر بها والتأشیر علیها  النافذة

 636القضائیة وفقا لمقتضیات المادة  من النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق 
   1.انون الإجراءات الجزائیةقمن 

  صحیفة مخالفات المرور: رابعا

مخالفات المرور بموجب بطاقة خاصة تحرر باسم كل شخص  المشرع الجزائري نظم     
   :صدرت ضده أحد الأحكام الآتیة

الحكم بعقوبة المخالفة الأحكام التنظیمیة لشرطة المرور والتي لا یتوقع أن تكون محل       
والمتعلق بشروط العمل التي یجب أن  به العمل مخالفة القانون الجاريوكذلك  ،غرامات جزافیة

بإیقاف رخصة القیادة  االأمر ولو مؤقت، بالإضافة إلى في النقل وذلك لضمان أمن السیر تتوفر
تسلم هذه الصحیفة إلا للسلطات القضائیة وكذلك الوالي المرفوع لا كما أنه  .الصادرة من الوالي

 3إلیه محضر عن جریمة تتبع إیقاف رخصة القیادة، ویتم تحریر هذه البطاقات بعد مضي 
حالة  بطاقة جدیدة، أو وفاة صاحب الشأن أوفي يعلى دفع غرامات الصلح دون تلقات سنو 

، والمعلوم أن مخالفات 2صدور عفو عام ، أو حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غیابي
المرور تشكل أكبر المشاكل التي یعاني منها المجمع الجزائري لكثرة وقوعها، إذ یتم حصاد 

وبغیاب تطبیق  یا بسبب المخلفات المرتكبة من طرف سائقي السیارات،أرواح العدید من الضحا

                                                             
  .37سابق، ص  مرجعـ خدیجة سعادي ،  1
  .سالف الذكر، 155- 66أمر رقم  ،665إلى 655ـ أنظر المواد من  2 
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تبقى الكوارث الیومیة نتیجة هذه المخالفات مستمرة إذ أن التفتیش الصارم  صارم لقواعد العود
  .1أو تكریسا في أرض الواقع یبقى الأثر منعدم ادییجد تجسلها من دون أن 

  صحیفة الإدمان على الخمور: خامسا

حیث تحرر بطاقة من  خص المشرع الجزائري الإدمان على الخمور بصحیفة خاصة     
بطاقات هذه الصحیفة بإسم كل شخص صدر علیه حكم في مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة 

، ویجري تحریرها وفقا النموذج ببیع المشروبات وبالإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور
ویتم حفظها أمام  .من طرف كاتب الضبط مع لتأشیر النائب العام الوزاري وبتم التوقیع علیها

 فقط تسلم للسلطات القضائیة كما ،بوزارة العدل السوابق القضائیةالمصلحة المركزیة لصحیفة 
حالات إلغاء صحیفة مخالفات المرور ماعدا الحالة الأولى أین یتم هذه البطاقات بنفس  تلغىو 

  2.لى الحكم مادون تلقي بطاقة جدیدةإلغاء البطاقة بعد مضي سنة ع
  )الشركات المدنیة والتجاریة(للأشخاص المعنویةصحیفة السوابق القضائیة : سادسا

بإنشاء سجل خاص لصحیفة السوابق القضائیة لقید  ق إ جفي أقر المشرع الجزائري      
العقوبات التي تحكم على الشركات ومدرائها في مادة الجرائم المتعلقة بقانون الشركات أو رقابة 
العقد أو التشریع الضریبي أو الجمركي والجنایات والجنح  الخاصة بالسرقة والنصب وخیانة 

صدار شیك بدون   التعدي على أمن الدولة أوستعمال المزور أو رصید والتزویر وإ الأمانة وإ
إبتزاز الأموال أو الغش، غیر أن المشرع لم یحدد سجلا خاصا لقید العقوبات التي یمكن أن 

  .3یحكم بها على الهیئات الإعتباریة الأخرى مثل الجمعیات والنقابات

                                                             
  .38سابق، صـ خدیجة سعادي، مرجع  1
 .سالف الذكر، 155- 66أمر رقم  ،675إلى  666ـ أنظر المواد من  2
  .68، ص 2006ـ صمودي سلیم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، د ط، دار الهدى، الجزائر،  3
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ذكر اسم الشركة ومقرها الرسمي  یكون في الصحیفة وفقا للنموذج النظامي لوزارة العدل     
وطبیعتها القانونیة وتاریخ الجریمة وتاریخ وقوعها وأسباب العقوبة أو الإجراء الموقع، ویجب أن 

 كل من یوضح فیها أسماء مدیري الشركة یوم ارتكاب الجریمة  ویتم تسلیم هذه البطاقات إلى
  1.لمالیة، والمصالح العامة للدولةلإدارة ا، اوزیر الداخلیة أعضاء النیابة، قضاة التحقیق،

في تمكین القاضي الجزائي من تقدیر  اهاما صحیفة السوابق القضائیة دور تلعب     
العقوبات، إذ بموجبها یتسنى له تطبیق قواعد العود على الجاني بناءا على خطورته الإجرامیة 

، لذلك نرى أن من المهم جدا أن یتم تسجیل جمیع العقوبات الصادرة للمتهمین تتضمنهاالتي 
ثباتها في الصحیفة، لاسیما أن  دون إهمال تسجیل أي سابقة مهما كان نوعها أو حجمها، وإ
وزارة العدل قد خطت خطوة جبارة في هذا المجال بحیث أصبح تسجیل السوابق القضائیة یتم 

یسهل الإطلاع علیها وطلبها، لاسیما المحاكم أین یمكنها الحصول  بواسطة النظام الألي مما
، وهذا یساعد على المعالجة السریعة والفعالة لملفات على المعلومات مباشرة من المحكمة

  .العائدین خاصة، وتقدیر العقوبات المناسبة لهم بناء على معطیات رسمیة موثوق في صحتها
  القضائیةالأحكام والقرارات : الفرع الثاني

إن الخطأ المادي في إدراج السوابق أو في ذكرها في صحیفة السوابق القضائیة محتمل        
وقوعه لاسیما مع تشابه العدید من الأسماء والألقاب بین الأشخاص، الأمر الذي قد یؤدي إلى 
استخراج صحیفة قضائیة لشخص غیر المعني بالأمر وكثیرا ما تقع هذه الأمور في الحیاة 

فإذا تحررت شكوك القاضي أمام إنكار المتهم لما ورد في صحیفة السوابق بإعتبار أن العملیة، 
الأحكام القضائیة یذكر فیها الهویة الكاملة للمتهم ومهنته وكذا بیان المحكمة التي أصدرت 

                                                             
 .سالف الذكر، 155- 66أمر رقم  ،654إلى  646من ـ أنظر المواد  1



أحكام العود في التشریع الجزائري                                        الفصل الثاني       

 

57 

ا وكذا العقوبة المحكوم بها، والنص القانوني الذي حكم بهالحكم وتاریخ صدوره والجریمة المتابع 
  .1ضاه على الجاني، فهي معطیات دقیقة ورسمیة لا یمكن إنكارها بأي وسیلة كانتبمقت

، فالأحكام الصادرة في مواد انون الإجراءات الجزائیةقمن  314طبقا لنص المادة      
محكمة الجنایات الفاصل في الدعوى العمومیة من ب أن یثبت فیها الحكم الصادر جیالجنایات 

، الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم رأن یشمل على ذكالإجراءات الشكلیة و إلى جانب مراعاة 
أسماء الرئیس والقضاة المساعدین والمساعدین المحلفین وممثل النیابة العامة ه، تاریخ النطق ب

 ، وذكرل إقامتهحموطن المتهم أو مو هویة  ،وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك
الأسئلة الموضوعیة والأجوبة التي أعطیت عنها وفقا ه، سم المدافع عن، إامالوقائع موضوع الاته

العقوبات ، منح أو رفض الظروف المخففة، وما یلیها من هذا القانون  305للأحكام المواد 
إیقاف التنفیذ إن كان قد ، النصوص نفسهاإدراج المحكوم بها ومواد القوانین المطبقة دون حاجة 

وذكر  انلسات أو القرار الذي أمر بسریتها وتلاوة الرئیس الحكم علعلنیة الج ،قضي به
یوما من تاریخ  15الرئیس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه  ف، ویوقعالمصاری
  .صدوره

من   379فقد أقرت المادة  ،أما فیما یتعلق بالأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات      
نفس القانون على أن كل حكم یجب أن ینص على هویة الأطراف وحضورهم أو غیابهم في 

الجرائم  یبین  ومنطوق ،أساس الحكم هي تكون یوم النطق بالحكم ویجب أن یشمل على أسباب
ه العقوبة التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورین أو مسؤولیتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر ب

  .2المطبقة والأحكام والدعاوي المدنیة، ویقوم الرئیس بتلاوة الحكم ونصوص القانون

  

                                                             
  .41سابق، صـ خدیجة سعادي، مرجع  1
  .سالف الذكر، 155- 66ـ أمر رقم  2
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في  انون الإجراءات الجزائیةقمكرر من  392نصت المادة مخالفات فقد لأما بالنسبة ل       
  :فقرتها الثانیة على ما یلي

ومحل إدانته وعنوان سكناه سم المخالف ولقبه وتاریخ إمن الأمر الجزائي یجب أن یتض " 
والوصف القانوني وتاریخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إلیه، وبیان النصوص المطبقة ومبلغ 

بتعلیل أمره الذي یعد طبقا للأحكام المادة  ضيمصاریف الملحقات ولا یلزم القا الغرامة من
  .1" وما بعد هذا القانون 597

لعود هناك طرق أخرى، ولعل من بینها، العود المثبت إضافة للأحكام القضائیة لإثبات ا     
بمحضر یعده مفتش العمل وبناءا على قرار المحكمة یؤدي إلى الغلق الكامل أو الجزئي 
للمؤسسة لغایة انجاز الأشغال التي أقرها القانون الجاري به العمل قصد ضمان الوقایة الصحیة 

یكتسي قوة ثبوتیة لما  هذا المحضر الذي قوالأمن للعمال، ویتم إثبات حالة العود عن طری
یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر، لذلك جعله المشرع كدلیل إثبات على العود للارتكاب 
المخالفات، إلا أنه عزل ذلك بأحكام المحكمة التي تبقى المصدر الأساسي للإثبات العود ویبقى 

بإعلام قاضي الحكم بأن المتهم عائدا للنیابة العامة الدور الأساسي في إثبات العود، وذلك 
للإجرام، بإحضار صحیفة السوابق القضائیة، مدعمة بالأحكام والقرارات القضائیة، كما یمكنه 

تأكد من أن تقوم ببحث اجتماعي على سلوك العائد والذي تقوم به الضبطیة القضائیة، وعند ال
تطبیقه على مستوى لأمر المنعدم ، وهو اأن الجاني عائد الإجرام فتطبق قواعد العود علیه

مجرد إطلاعنا على هذه القرارات نجد أن قضاة المحكمة العلیا یؤكدون على ب، مجلس القضاء
وجوب تطبیق قواعد العود على معتادي الإجرام ولیس إفادتهم بعقوبات مع وقف التنفیذ ورغم 

  .2نونذلك یبقى الواقع العملي یعكس تطبیقا مخالفا تماما لما أقره القا

                                                             
  .سالف الذكر، 155- 66ـ أمر رقم  1
  .354، ص2005 الإعلامیة، الجزائر، ، دار الهـلال للخـدمات2ط العقوبات في القوانین الخاصة، نبیل صقر،ـ  2
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یلزم القانون أن یكون الحكم الصادر بالإدانة مصرح به من قبل المحاكم الجزائریة          
لإحتسابه كسابقة في العود، إذ لا یتعین بالأحكام الأجنبیة من ناحیة عدم إحتسابها سوابق في 

ه العرف العود حتى ولو كانت نهائیة سواء بالنسبة للأجانب أو الجزائریین وهذا ما إستقر علی
رط القانون أن یصدر الحكم السابق بالإدانة من المحاكم العادیة توفي هذا الصدد یش، 1الدولي

التي تنص  قانون القضاء العسكري من 232 وهذا ما أكدته المادة  ،2أو المحاكم العسكریة
إن العقوبات الصادرة عن جنایة أو جنحة عسكریة لا یمكن أن تجعل المحكوم  : "یليعلى ما

على ق ع وما یلیها من مكرر  54ق المحاكم العسكریة أحكام المادة وتطب د،علیه في حالة العو 
  .3"الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام 

تویه من معلومات دقیقة یتبین لنا من خلال ما سبق أن الأحكام والقرارات الفضائیة بما تح     
تشكل الدعامة الأساسیة لقضاة الحكم إلى جانب یقینیة لا یمكن رفضها أو إنكارها فهي و 

  .صحیفة السوابق القضائیة لإعتمادها في تطبیق قواعد العود على العائدین

  

  

  

  

  

                                                             
  .219سابق، صإبراهیم الشباسي، مرجع ـ  1
  .44سابق، ص ـ خدیجة سعادي، مرجع  2
 1971أفریل  22مؤرخ في  71-28من أمر  224إكمال المادة الذي یتضمن  1973ینایر  5مؤرخ في  04- 73أمر رقم ـ  3

  .متعلق بقانون القضاء العسكري



أحكام العود في التشریع الجزائري                                        الفصل الثاني       

 

60 

العقوبات المقررة في حالة العود والسلطة التقدریة : المبحث الثاني
  الممنوحة القاضي في تطبیق أحكامه

  
للقاضي سلطة بین حدین أدنى وأقصى، و ع الجزائري تتراوح العقوبات المقررة في التشری
یر، فإذا ما إلتزم دین دون ما حاجة إلى تسبیب أو تبر مطلقة في تقدیر العقوبة بین هذین الح

لو رفع العقوبة إلى الحد الأقصى المقررة قانونا للتشدید و القاضي بهما فلا یقوم أي سبب 
  .للجریمة طالما لم یتجاوزه

یجوز فیها للقاضي أن یتجاوز هذا الحد المقرر قانونا  نص المشرع على حالات خاصة 
ظرف العود الذي یتوافر بتوفر الشروط التي تسمى الظروف المشددة، ومن بینها و  للجریمة

قوع الجاني في الحد من تمادي وو ید العقاب یتم العمل على الردع و فبتشدیتطلبها القانون، 
ستهانته بالعقابالإجرام مرة أخرى و  الجاني وهي أن عودته  التشدید تكمن في شخصفعلة  ،1إ

هنا یتجاوز القاضي الحد الأقصى و ، 2على أن العقوبة الأولى لم تكن كافیة للإجرام قرینة
من خلال هذا  لهذا إرتأینا. ذلك عملا بأحكام العودتقدیریة و للعقوبة مما یوسع من سلطته ال

)  المطلب الثاني( ي حالة العود أماللعقوبات المقررة ف)  المطلب الأول( المبحث أن نخصص
  .للسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي في تطبیق أحكام العود

      

  
  

                                                             
  .331سابق، صالحلبي، مرجع ـ محمد عیاد  1
  .152سابق، صـ محمد مصباح القاضي، مرجع  2



أحكام العود في التشریع الجزائري                                        الفصل الثاني       

 

61 

  العقوبات المقررة في حالة العود :المطلب الأول
تخضع جمیع العقوبات والجرائم لمبدأ الشرعیة، فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، 

ومنه قوله ، 1التي تعد جرائم و یبین العقوبات المقررة لهاومؤدى ذلك أن المشرع یحدد الأفعال 
وغالبا ما تتوسع صرامة العقوبة في حالة العود . 2"وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا : " تعالى

بإعتباره ظرفا مشددا، فلا یمكن أن تتساوى العقوبة المقررة على المجرم المبتدىء مع المجرم 
توصلنا  إلى أنه لابد من البحث في العقوبات المقررة في حالة العود ، لذلك 3الذي إعتاد الإجرام

  .وتبیانها وفقا لما نص علیه القانون

  العقوبات المقررة في قانون العقوبات: الفرع الأول

المجال الشرعي الذي یمكن في حدوده التصدي للجریمة ومحاربة  قوباتعال انونقیعتبر       
میع الجرائم لأحكام العود سواء كانت جنایات أو جنح أو مختلف صور الإجرام، وتخضع ج

 54مكرر إلى  54، ولقد عالج المشرع هذه الأحكام  بنصوص صریحة في المواد من مخالفات
  .من نفس القانون والتي تخص الشخص الطبیعي والمعنوي 10مكرر 

العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي: أولا  

4 مكرر 54مكرر إلى  54بالنسبة للشخص الطبیعي في المواد من على العود ق ع  نص      

  :د في الجنایات والجنح والمخالفات كالآتيومیز بین العو 

 54الحالة في المواد هذه العود في  على ق عینص  :العود في مواد الجنایات والجنح )1
  .، ویمكن تقسیمها إلى أربعة حالاتمن 3مكرر 54مكرر إلى 

                                                             
  .75سابق، ص ـ فهد یوسف الكساسبة، مرجع  1
  .صریحة في ذلك، السالف الذكر 156-66أمر  أنظر المادة الأولى، 

  .15ـ سورة الإسراء، الآیة رقم  2
  .231سابق، ص ـ إبراهیم الشباسي، مرجع  3

  ." جنائي یقرره القانون و یوقعه القضاء على المجرمجزاء "العقوبة على أنها  الفقه القانوني عرفی   
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وهي  :إلى جنایة) سنوات حبسا 5عقوبتها تفوق ( جنحة مشددة  العود من جنایة أو  ) أ
تكون الجریمة الأولى جنایة أو  مكرر، وتشترط فیها أن 54الحالة المنصوص علیها في المادة 

سنوات حبسا، والعبرة في الجنایة السابقة  5جنحة معاقب علیه بعقوبة حدها الأقصى یزید عن 
ا علیها، وهي إما الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن من جهة هو بالعقوبة المقررة قانون

، ولیس بالعقوبة المحكوم بها فعلا، إذ قد یحكم على الجاني بعقوبة الحبس إعمالا المؤقت
ومن جهة أخرى فإن العبرة في الجنحة السابقة هي العقوبة المقررة . للظروف القضائیة المخففة

تشترط هذه الحالة أیضا أن یرتكب و .فعلا محكوم بهاهذه الجنحة ولیس بالعقوبة ال قانونا على
ولا أن ترتكب خلال مدة معینة ) عود عام(المتهم جنایة أیا كان نوعها، فلا یشترط التماثل فیهما

 .1)عود مؤبد(من تاریخ إنقضاء العقوبة السابقة

ى الجنایة تختلف العقوبة المقررة على العود في هذه الحالة بحسب العقوبة المقررة عل      
  :المشرع هنا بین ثلاث حالات وهي ومیزالتالیة وبحسب جسامة النتیجة الإجرامیة 

إذا كانت الجنایة الجدیدة قد أدت إلى إزهاق روح إنسان فإن العقوبة المقررة تكون الإعدام  -
  ).مكرر 54من المادة  01الفقرة (

یصبح فالحد الأقصى كحد أقصى،  سجنا سنة 20 إذا كانت الجنایة الجدیدة مقرر لها -
  ).المادةمن نفس  01الفقرة (السجن المؤبد

 10للجنایة الجدیدة یساوي أو یقل عن  المقررة قانونا د الأقصى للعقوبةإذا كان الح -
من  02الفقرة (یرفع إلى الضعف للعقوبة السالبة للحریة فإن الحد الأقصى ،سنوات سجنا
  .)نفس المادة 

  .2الأقصى لها یرفع إلى الضعف طبقا للفقرة الأخیرة أما بالنسبة للغرامة فإن الحد

                                                             
  .456سابق، ص ـ عبد القادر عدو، مرجع  1
  .420-419سابق، ص ص، مرجع 13ي القانون الجزائي العام، طـ أحسن بوسقیعة ، الوجیز ف 2
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إلى جنحة ) سنوات حبسا 5عقوبتها تفوق (العود من جنایة أو من جنحة مشددة   ) ب
یشترط لقیام العود في هذه الحالة كما في و  ،1مكرر 54نصت على هذه الحالة المادة  :مشددة

، أي أن تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدها الحالة السابقة
سنوات حبسا، كما تشترط أیضا إرتكاب المتهم جنحة معاقب علیها بعقوبة  5الأقصى یزید عن 

، )العود العام(سنوات حبسا أیا كان نوعها فلا یشترط التماثل فیهما 5حدها الأقصى یزید عن 
سنوات التالیة لقضاء العقوبة  10شترط أن ترتكب الجنحة الثانیة خلال غیر أن القانون إ

أنه إذا أرتكبت الجریمة  سنوات، 10على مدة  ق عویستفاد من نص ). العود المؤقت(السابقة 
نما مسبوق قضائیاالتالیة بعد إنقضاء هذه المدة وهذا ما  1، فإن المتهم لا یعتبر عائدا وإ

 .وضحناه في الفصل الأول
  :فقا لنص المادة المذكورة أعلاه یمیز المشرع بین ثلاث فرضیات كالتاليو 

سنوات  10یساوي أو یقل عن  الجنحةعلى هذه  كان الحد الأقصى المقرر للعقوبة إذا  -
 01الفقرة ( وجوبا إلى الضعف والغرامة الحد الأقصى لعقوبة الحبس یرفع سنوات، 5ویزید عن 
نلاحظ على هذه الفقرة هو الطابع الإلزامي لرفع العقوبة مع وما ، )1مكرر 54من المادة 

وتطبیق هذه الفقرة مرهون بالطبع بتوافر المدة  .اشتماله كل من عقوبتي الحبس والغرامة
وهو نفس سابقا سنوات مثلما تم ذكره  10المشروطة، وهي ارتكاب الجریمة الجدیدة خلال 

 .ةلمادللفقرات التي تلیها في ا الشرط المقرر
، سنوات 10الجدیدة یزید عن عشر للجنحة ذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إ  -

 مصیر الغرامة و جوبي للتشدید لو ، دون أن یذكر المشرع الطابع اسنة 20یرفع إلى  حدفإن هذا ال
 .الفقرة الثانیة من نفس المادةفي 

                                                             
  .459- 458سابق، ص ص ـ عبد القادر عدو، مرجع  1
  .سالف الذكر، 156-66 رقم أمر   
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فإن الحد سنة  20یساوي  للجنحة الجدیدة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا -
وهنا كذلك نجد أن  )الفقرة الثانیة من نفس المادة(الأدنى لهذه العقوبة یرفع وجوبا إلى الضعف 

 .المشرع لم یذكر مصیر الغرامة
علاوة على تشدید العقوبة في حالة العود نص المشرع في الحالة المنصوص علیها في 

بواحدة أو أكثر من على الجاني ز الحكم على جوا قوباتعال انونقمن  1مكرر 54المادة 
  .1نفس القانون من 09المادة العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

إلى جنحة عقوبتها لا ) سنوات حبسا 5عقوبتها تفوق (العود من جنایة أو جنحة مشددة ) ج
، ویشترط في هذه الحالة 2مكرر 54وهي الحالة المنصوص علیها في المادة : سنوات 5تفوق 

 5یزید عن أن تكون الجریمة الأولى جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدها الأقصى 
سنوات حبسا، كما یشترط إرتكاب جنحة معاقب علیها قانونا بعقویة حدها الأقصى یساوي أو 

مة التالیة مع سنوات حبسا أیا كان نوعها، ولا یشترط فیها ضرورة تماثل الجری 5یقل عن 
، غیر أن القانون إشترط أن ترتكب )العود العام( الجریمة السابقة التي صدرت بشأنها الإدانة 

  ).العود المؤقت( سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة  5الجریمة الثانیة خلال 

  أنه إذا أرتكبت، نواتس 5على مدة  ق عكما في الحالة السابقة فإنه یستفاد من نص    
  .فإن المتهم لا یعتبر عائدا و إنما مسبوق قضائیا، الجریمة التالیة بعد إنقضاء هذه المدة

متى تحققت الشروط السابقة فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة للجنحة      
 التالیة یرفع وجوبا إلى الضعف، كما یجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة

   .2من نفس القانون 9المنصوص علیها في المادة 

                                                             
  .424-422سابق، ص ص، مرجع 13القانون الجزائي العام، ط  بوسقیعة، الوجیز فيـ أحسن  1
  .462- 461 ص سابق، صـ عبد القادر عدو، مرجع  2
  .سالف الذكر، 156-66أمر رقم   
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وهي الحالة المنصوص علیها في  ): جنحة مماثلة(العود من جنحة إلى نفس الجنحة ) د
لتحقیق حالة العود في هذه الحالة،  ، حیث یتطلب القانونقوباتعال انونقمن  3مكرر 54المادة 

ومن ثم تشدید العقوبة شرطین أساسیین، الأول أن تكون الجنحة التالیة هي نفس الجنحة 
سنوات  5، أما الثاني فهو أن ترتكب الجنحة في خلال )العود الخاص(السابقة أو مماثلة لها

  ).العود المؤقت( التالیة لقضاء العقوبة السابقة

 ریمتان متماثلتین كقاعدة عامة متى إتحدتا في الحق الذین تقعان إعتداءا علیهتعتبر الج     
والتي  1حالات التماثل بین الجنح 57في المادة  ق عوالبواعث التي تدفع إلیهما، وقد حدد 

  ).صور العود(وضحناها في الفصل الأول 

الحبس والغرامة إلى یؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي      
 54علیه المشرع في الحالتین المنصوص علیهما في المادتین  الضعف، كما أنه خلافا لما نص

ما یفید بجواز الحكم بواحدة أو أكثر من  3مكرر 54لا نجد في المادة  2مكرر 54و 1مكرر
  .العقوبات التكمیلیة

أو جنحة نلاحظ أن المشرع لم ینص على الحالة التي تكون فیها الجریمة السابقة جنایة    
سنوات من قضاء  5إذا إرتكب المحكوم علیه بعد ) سنوات حبسا 5عقوبتها تفوق (مشددة 

 2مكرر 54سنوات، وهي الحالة التي لا تنطبق علیها المادة  5العقوبة السابقة جنحة لا تفوق 
سنوات التالیة لقضاء العقوبة  5لكون الجریمة الثانیة أرتكبت بعد  3مكرر 54ولا المادة 

  .2السابقة

تفترض هذه الحالة صدور حكم نهائي على شخص لإرتكابه : العود في مواد المخالفات )2
مخالفة، كما تفترض بعد ذلك إرتكاب المتهم نفس المخالفة في خلال السنة التالیة لقضاء 

                                                             
  .462سابق، ص ـ عبد القادر عدو، مرجع  1
  .428- 427 سابق، ص ص، مرجع 13القانون الجزائي العام، ط  أحسن بوسقیعة، الوجیز فيـ  2
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الشخص  أنه تطبق على على 4مكرر 54تنص المادة و، )خاص ومؤقت عود( العقوبة السابقة
 445العائد في مواد المخالفات العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص علیها في المادتین 

 .1قانون العقوبات من 465و
من حیث حالة العود في مواد المخالفات بین المخالفات التي تنتمي  4مكرر 54تمیز المادة    

، فبالنسبة للفئة الأولى هي المخالفات الفئة الأولى وتلك التي تنتمي إلى الفئة الثانیةإلى 
ویترتب علیها تطبیق ، ق عمن  445إلى  440المنصوص والمعاقب علیها في المواد من 

 4وهو النص الذي یعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى  445العقوبات المقررة في المادة 
  .دج 40.000تصل إلى  أشهر وبغرامة قد

أما بالنسبة للفئة الثانیة في مواد المخالفات، یترتب علیها في حالة العود تطبیق العقوبات      
  :من نفس القانون وهي على النحو التالي 465المقررة في المادة 

دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى من 24.000رفع عقوبة الحبس إلى شهر والغرامة إلى  -

 .من نفس القانون 450و 449الثانیة والمدرجة في المادتین الفئة 
دج بالنسبة للمخالفات المدرجة في  16.000أیام والغرامة إلى  10رفع عقوبة الحبس إلى  -

 .فئةوهذه مخالفات الدرجة الثانیة من هذه ال ق عمن   458إلى  451المواد من 
مخالفات المدرجة ضمن لبالنسبة ل 12.000أیام والغرامة إلى  05رفع عقوبة الحبس إلى  -

 .2ق ع وهي مخالفات الدرجة الثالثة من هذه الفئة 464إلى  459المواد من 

 

                                                             
  .463سلبق، ص عبد القادر عدو، مرجع  ـ 1
  .429 مرجع السابق، ص، 13ي العام، ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائـ  2
  .سالف الذكر، 156-66أمر رقم   
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يعقوبات المقررة على الشخص المعنو ال: ثانیا  

 54على العود بالنسبة للشخص المعنوي في المواد من  الجزائري قوباتعال انونقنص      
لدراسة هذه المواد، یجب التذكیر بأن العقوبات الأصلیة ، وقبل الدخول 9مكرر 54إلى  5مكرر

مرات الحد الأقصى للغرامة  5المطبقة على الشخص المعنوي هي الغرامة التي تساوي مرة إلى 
المقررة لشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة،  وعندما لا ینص القانون على 

الجنایات أو الجنح فإن الحد الأقصى للغرامة  عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي في
 :المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة فیما یخص الشخص المعنوي هي كالآتي 

 .معاقب علیها بالإعدام والسجن المؤبد دج عندما تكون الجنایة 2.000.000 - 
 .دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت 1.000.000 - 
 .بالنسبة للجنحةدج  500.000 - 

طبقا لنصوص المواد السالفة الذكر، فإن أحكام العود بالنسبة للشخص المعنوي لا تخرج   
  :1عن الحالات الآتیة

 54في المواد من  ینص ق ع على العود في هذه الحالة :العود في مواد الجنایات والجنح )1
  :إلى والجنحویمكن تقسیم حالات العود في الجنایات  ،8مكرر 54إلى  5مكرر

عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي یفوق حدها (العود من جنایة أو جنحة مشددة  ) أ
 ،5مكرر 54وهي الحالة المنصوص علیها في المادة : إلى جنایة) دج 500.000الأقصى 

یقصد بها أن ، و یشترط فیها أن تكون الجریمة الأولى جنایة أیا كانت عقوبتها أو جنحة مشددةو 
دج،  500.000بغرامة حدها الأقصى یفوق  بالنسبة للشخص الطبیعيالجنحة المعاقب علیها 

  .2وأن تكون الجریمة الثانیة جنایة أیا كانت طبیعتها وعقوبتها

                                                             
  .465-464سابق، ص صـ عبد القدر عدو، مرجع  1
  .432سابق، ص ، مرجع 13القانون الجزائي العام، ط  ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في 2
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 أیضا ولا یشترط السابقة واللاحقة، بین الجریمتینالتماثل كما أن القانون لا یشترط فیه 
  .1)العود العام والمؤبد(الجریمة الجدیدة ائي السابق و النهالحكم ینة بین مدة مع

مرات الحد الأقصى لعقوبة  10النسبة القصوى للغرامة المطبقة في هذه الحالة تساوي 
الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنایة، أي أن الحد الأقصى 

  .للشخص الطبیعي الغرامة المقررة أضعاف 10یكون  الغرامة لعقوبة

أما في حالة ما إذا كانت الجنایة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، 
  :فإن الأمر یقتضي التمییز بین فرضیتین إثنتین هما

فرضیة أن تكون الجنایة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بالسجن المؤبد، ففي  -
دج،  20.000.000بقة على الشخص المعنوي هو هذه الحالة فإن الحد الأقصى للغرامة المط

أضعاف الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة  10وهو ما یمثل 
 .للعقوبة في غیر حالة العود

فرضیة أن تكون الجنایة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بالسجن المؤقت، ففي  -
أضعاف  10، وهذا ما یمثل دج 10.000.000مة هو هذه الحالة یكون الحد الأقصى للغرا

 .2الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة في غیر حالة العود
 هي الحالةو : بنفس العقوبةإلى جنحة معاقب علیها مشددة العود من جنایة أو جنحة   ) ب

العود في هذه الحالة أن یكون ، ویشترط في تحقیق 6مكرر 54في المادة  المنصوص علیها
ویعاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  ،الحكم الأول صادرا لإرتكاب جنایة أو جنحة

ن تكون الجریمة الجدیدة جنحة معاقب علیها یشترط أدج، و  500.000حدها الأقصى یفوق 
  أنه نوعیتها، كما طبیعة هذه الجنحة و بصرف النظر عن  ،بنفس العقوبة المقررة للجنحة الأولى

                                                             
  .432سابق، ص ، مرجع 13القانون الجزائي العام، ط  ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في 1
  .466سابق، ص مرجع  ـ عبد القادر عدو، 2
  .سالف الذكر، 156-66أمر   
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سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة  10یشترط فیها أیضا أن تقع الجریمة الجدیدة خلال 
 .1)العود العام والمؤقت(

المطبقة على الشخص المعنوي بسبب حالة حالة فإن النسبة القصوى للغرامة في هذه ال     
لیها في القانون الذي یعاقب المنصوص عمرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  10العود تساوي 

  .على هذه الجنحة
أما في حالة ما إذا كانت الجنحة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي فإن      

 10.000.000الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي لتوافر حالة العود هو
  .2دج
نصت على هذه الحالة المادة  :ى جنحة بسیطةالعود من جنایة أو جنحة معاقب مشددة إل  ) ج

ویشترط لتحقیق هذه الحالة أن یكون الحكم الأول صادرا لإرتكاب جنایة أو جنحة ،  7مكرر 54
دج، وأن  500.000یفوق  بغرامة حدها الأقصى معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي

تكون الجریمة الجدیدة جنحة بسیطة معاقب علیها بغرامة حدها الأقصى یساوي أو یقل عن 
سنوات التالیة لقضاء العقوبة، ولا  5دج، كما یجب أن تقع الجرمة الجدیدة خلال  500.000

 ). العود العام والمؤقت( یشترط فیها التماثل بین الجریمتین
  :ة المشرع یمیز بین فرضیتین همافي هذه الحال     

كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة تكون النسبة  إذا -
مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في  10القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

  .القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة

                                                             
  .434 سابق، ص، مرجع 13القانون الجزائي العام، ط  أحسن بوسقیعة، الوجیز في ـ 1
  .466سابق، ص ـ عبد القادر عدو، مرجع  2
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قب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، فتطبق على إذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معا -
 .دج 5.000.000الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى یساوي 

وهي الحالة المنصوص علیها : العود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة )د
الجنحتین السابقة واللاحقة، وأن یشترط فیه القانون تماثلا بین ، والعود هنا 8مكرر 54في المادة 
  .1)العود الخاص والمؤقت(سنوات التالیة لإنقضاء العقوبة السابقة 5تقع خلال 

في هذه الحالة فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي لتوافر حالة      
ن الذي یعاقب مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانو  10العود تساوي 

  .على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي
أما في حالة ما إذا كانت الجنحة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي،      

  .دج 5.000.000لعود هوفإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة ا
على العود في مواد ق ع  من 9 مكرر 54نصت المادة   :العود في مواد المخالفات )2

المخالفات بالنسبة للشخص المعنوي، ویمتاز العود في هذه الحالة بنفس خصائص العود في 
مواد المخالفات بالنسبة للشخص الطبیعي، ویشترط فیه المشرع صدور حكم نهائي لإرتكاب 

العود (عقوبة السابقة لقضاء ال في خلال السنة التالیة مخالفة، ویجب أن ترتكب نفس المخالفة
فإن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة  ةمتى تحققت شروط العود في هذه الحالو ، )الخاص والمؤقت

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص  10المطبقة على الشخص المعنوي تساوي 
 .2علیها بالنسبة للشخص الطبیعي

  
  
 

                                                             
  .437- 436ص ص سابق، ، مرجع 13القانون الجزائي العام، ط  أحسن بوسقیعة، الوجیز فيـ  1
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  الخاصةالعقوبات المقررة في القوانین : الفرع الثاني )3

ثمة أحكام خاصة لتشدید العقوبة بسبب حالة العود تمثل خروجا عن القواعد المبینة في      
، وتتعلق هذه الأحكام بجرائم معینة من قوباتعال انونق من 59مكرر إلى  54المواد من 

:أهمها  

والمؤثرات المتعلق بالوقایة من المخدرات  18-04الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم  -
منه على أن  27العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بها، حیث نصت المادة 

علیها بالحبس من  العقوبة المقررة بسبب حالة العود هي السجن المؤبد عندما تكون الجریمة
سنة عندما تكون الجریمة  20سنوات إلى  10سنة، والسجن المؤقت من  20سنوات إلى  10

  .سنوات، وضعف العقوبة لكل الجرائم الأخرى 10إلى  5علیها بالحبس من  معاقبا
للقاضي سلطة تخفیف العقوبة في مثل هذه الحالات غیر أنه لا یجوز له تخفیف العقوبة      

  .1من نفس القانون 28عن الحدود المقررة في المادة 
المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة،  06-97الجریمة المنصوص علیها في الأمر رقم  -

بالنسبة للجرائم المنصوص منه على أن العقوبة المقررة في حالة العود  48حیث نصت المادة 
، والسجن بدجریمة معاقب علیها بالسجن المؤ هي الإعدام عندما تكون ال علیها في هذا الأمر

وضعف  ،سنة سجنا 20إلى  10من بالسجن المؤقت  عندما تكون الجریمة معاقب علیها المؤبد
كما أن للقاضي سلطة تخفیف العقوبة أیضا في مثل هذه  ،العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى

  .2من نفس الأمر 50الحالات، غیر أنه لا یجوز له تخفیفها عن الحدود المقررة في المادة 
ذلك هناك قوانین أخرى خاصة تنص على مضاعفة العقوبات المنصوص إضافة إلى      

حة المتعلق بقانون المرور بالنسبة للجن من القانون 63علیها في حالة العود، ومن بینها المادة 

                                                             
متعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار  2004دیسمبر  25مؤرخ في  18-04قانون رقم  ـ1 

  .2004دیسمبر  26الصادرة في  83غیر مشروعین بها، ج ر عدد 
ینایر  22الصادرة  6متعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، ج ر عدد  1997ینایر  21مؤرخ في  06- 97ـ أمر رقم  2

1997.  
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ریب في المتعلق بمكافحة الته 06- 05الأمر رقمتضمن كما و  1الخاصة بتعلیم قیادة المركبات
المنصوص علیها قة عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة ضاعمنه على م 29نص المادة 
من  179إلى  166 المواد من علیه تنص، إضافة إلى ذلك ما 2لة العودفي حافي الأمر 

  .3على مضاعفة العقوبة في حالة العود القانون المتعلق بالمیاه
العقوبات المنصوص من قانون المناجم، حیث تضاعف  192ما نصت علیه المادة لك كذ     

من  53 المادة به جاءت أیضا وما. 4من هذا القانون 191إلى  179علیها في المواد من 
الذي یحدد القواعد العامة للإستعمال  2003فبرایر  16مؤرخ في  02- 03قانون رقم 

والإستغلال السیاحي للشواطئ على أنه تمنع ممارسة الصید بالغوص تحت الماء بجوار 
 .ل موسم الإصطیاف، وفي حالة العود تضاعف الغرامةالشواطئ خلا

  السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي في تطبیق أحكام العود: المطلب الثاني

لقد منح القانون للقاضي الجزائي سلطة تقدیریة واسعة في تطبیق العقوبة الملائمة      
بإعتبارها وسیلة الإصلاح والتأهیل ومعالجة الخطورة الإجرامیة للجاني والوقایة من الجریمة، 

نرى في هذا المجال أن سلوك طریق الجریمة من جدید، والعود مرة أخرى للسجن، ما هو إلا و 
ها یلتزم مسؤولیة من خلالتكلیف و  والسلطة التقدیریة للقاضي، 5لم تحقق الردعأثر لعقوبة 

القاضي بتحقیق إرادة المشرع بتطبیق النص القانوني على الوقائع المعروضة علیه، وله أن 

                                                             
والمتعلق بتنظیم  2001غشت  9المؤرخ في  14- 01یعدل و یتمم القانون  2009یولیو  3مؤرخ في  03-09أمر رقم ـ 1 

  .2009یولیو  29الصادرة في  45، ج ر عدد حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
والمتعلق بمكافحة  2005غشت  23مؤرخ في  06-05یعدل ویتمم الأمر  2006و یولی 15مؤرخ في  09- 06أمر رقم  ـ2 

  .2006یولیو  19الصادرة في  47التهریب، ج ر عدد 
متعلق بالمیاه،  2005غشت  4المؤرخ في  12- 05م یعدل ویتمم القانون رق 2009یولیو  22مؤرخ في  02 – 09أمر رقمـ  3

  .2009یولیو  26الصادرة في  44ج ر عدد 
متضمن قانون و  2001یولیو  3مؤرخ في  10-01یعدل ویتمم القانون رقم  2007مارس  1مؤرخ في  02- 07أمر رقم  ـ4 

  .2007مارس  7الصادرة في  16المناجم، ج ر عدد 
  .284سابق، ص ـ فهد یوسف الكساسبة، مرجع  5 
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كما له أن یتجاوزها في حالة التشدید   1یحدد العقوبة وتقدیرها في نطاق الحدین الأدنى والأقصى
  .وذلك سعیا لتحقیق للعدالة في المجتمعكحالة العود، 

  

  مسألة جواز الأخذ بأحكام العود: الفرع الأول
یعتبر القاضي الجنائي وحده المسؤول عن اختیار العقوبة وفق الإجراءات المنظمة        

للخصومة الجنائیة،  ینصب دوره في  العقاب وتطبیق العقوبات بوسائل عادلة،  ویكون تحت 
علیا متمثلة في المجلس الأعلى، حتى لا یتعسف في استعمال الحق تحت ذریعة رقابة سلطة 

السلطة التقدیریة للقضاء، وهذه الرقابة العلیا من شأنها أن تعطي ضمانة هامة لحمایة 
 . 2المتقاضین من التجاوزات والتعسفات القضائیة

وبات على أحكام جدیدة بالرغم أن المشرع الجزائري نص في تعدیله الأخیر لقانون العق     
مقررة قانونا للعود سواء تعلق الأمر بجنایة، أو جنحة أو مخالفة تقوم في مجملها على العقوبة ال

ولقد كرس أیضا سلما متدرجا لتحدید العقوبة المقررة حال توافر شروط العود،  كأساس لتطبیقها،
عني أن كل حالات یع مما قضاة الموضو إلا أنه جعل تطبیق كل ذلك أمر جوازي یترك لتقدیر 

یبقى نفس القانو من  4مكرر 54مكرر إلى 54وفرضیات العود التي نصت علیها أحكام المواد 
أي أنه حتى ولو توافرت  10مكرر 54أمر تشدید العقوبة فیها جوازي وهذا بصریح نص المادة 

 .الشروط والحالات التي سبق تناولها
العود تلقائیا یكون أمر جوازیا ما لم یكن مدونها عنها في فإن مسألة إثارة القاضي الحالة      

  .3إجراءات المتابعة والتي قلما نجدها قي الواقع العملي
إشكالیة خرق حقوق الإنسان في حالة العود: الفرع الثاني  

                                                             
  
المتخصصة، كلیة محمد الغیاط ، السیاسة الجنائیة وحمایة حقوق الحدث الجانح بالمغرب، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا ـ  2

  .75، ص 2006، الرباط ، 1علوم التربیة،ط
  .56سابق، ص ـ خدیجة سعادي، مرجع  3
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معنى أمنها بمختلف صورها تحقق  ع سلفا للجرائم وعقوبتها وتدابیرد المشر یحدت إن     
وكانت حقوق الإنسان  ،رساء دولة القانونلإ یحمله الوصف من معانيبكل ما الشرعیة الجزائیة 

، ولكن الغریب في كل هذا وذلك أن یحدد المشرع مجال المساس والانتهاكبذلك في مأمن من 
  تناسب خطورة الأفعال وتردمقررة بن ذلك وعقوبات یأحكام توفق تشدید الأفعال المجرمة 

فاعلیها الذین یصنفون ضمن المتهمین المحترفین ثم یترك أمر تطبیقها جوازیا في ید القاضي 
فإن ذلك یعد  ،یمنحها لمن یشاء من المتهمین ویتعاطف عن تطبیقها على الباقین ،الجزائي

خرقا واضحا لمبدأ المساواة والتي یقصد بها مساواة المواطنین أمام تطبیق القانون على فرض 
لأخر شخص  فیها منروط المتطلبة لتوافر إحدى حالات العود الأنفة الذكر اختلاف أن الش

واضح لحقوق الفرد في ظل مبدأ  اخرقیعد تالي فإن مسألة تطبیقها على متهم دون أخر الوب
  .1المساواة الجمیع أمام القانون

لى حقوق سلطة القاضي في تخفیف عقوبة المدان العائد و مدى تأثیرها ع: الفرع الثالث
 الإنسان

إن تخفیف العقاب بإعطاء القاضي صلاحیة تخفیف العقوبة إذا وجد أن هناك أسباب       
تدعو إلى ذلك، هو تجسید لفكرة تفرید العقوبة وتعمیق لها، ذلك أن المشرع لا یكتفي بوضع 

خففة، عقوبة تتراوح بین حدین، بل أعطى للقاضي سلطة النزول بالعقوبة بإستعمال الظروف الم
إذا وجد أن العقوبة المنصوص علیها في القانون لاتحقق العدالة والإنسجام بین جسامة الجریمة 

تبدو قراءتها للوهلة كما المشرع الجزائري إلى تطبیق ظروف التخفیف ، وقد خص 2والعقوبة
القاضي نه منح إ وبة عن حدها الأدنى، و الأولى أن المشرع لم یترك للقاضي مجالا للنزول بالعق

مجال ضیق أو بالأحرى أكثر ضیقا مما كان قبل التعدیل في النزول عن الحد الأدنى للعقوبة 
ویحقق أهدافها، ویحدث التوازن بین الردع العام والخاص وذلك ما ینتج عنه بالضرورة حفاظ 

  .أكثر على حقوق الإنسان

  سلطة القاضي في تخفیف عقوبة المدان العائد: أولا
                                                             

  .57ـ خدیجة سعادي، المرجع السابق،  1
 



أحكام العود في التشریع الجزائري                                        الفصل الثاني       

 

75 

في الفقرة الأولى حصر سلطة مكرر نلاحظ أن المشرع  53المادة بالرجوع إلى نص       
القاضي في تخفیف العقوبة ضمن الحدود الجدیدة المقررة قانونا دون إمكانیة النزول عن الحد 

  .الأدنى للعقوبة

عن أما في الفقرة الثانیة فإن سلطة القاضي في تخفیف عقوبة العائد تتجلى في النزول       
  . رالحد الأدنى للعقوبة المقررة وهو خمس سنوات إلى ثلاث سنوات كأقصى تقدی

في فقرتها الأولى نجد أن القاضي لا یملك أیة سلطة في  6مكرر  53بالرجوع إلى المادة     
   .النزول عن الحدود الدنیا المقررة للمخالفات

یتعلق  مامكرر نجد أنه عند53 أكثر في الفقرة الأولى من نص المادة لو نتعمق لكننا     
الحالة الأمر بعقوبة مقررة عند تطبیق أحكام العود أدنى وأقصى فإن سلطة القاضي في هذه 

كبیر وتتراوح بین الحكم بالإعدام كعقوبة مقررة وبین الحكم بعشر سنوات سجن ر تتسع بشك
  .كعقوبة مخففة

  العائدالمطبقة على حكام الأحقوق الإنسان في ظل : ثانیا

لمشرع في منح القاضي سلطة تقدیریة لتخفیف عقوبة المدان العائد بالنزول بها ان تشدد إ     
شكل خطرا یالعائد مادون الحد الأدنى للعقوبة المقرر للجریمة أمر منطقي وسدید كون المتهم 

الجریمة على المجتمع نظرا للخطورة الإجرامیة الكامنة بداخلة والتي لم تزل رغم معاقبته عن 
ن الجریمة تمثل هذا التشدد لأفرض على المشرع ی، وحق المجتمع في الأمن والأمان السابقة

كان  عدوانا على شعور الأفراد بالعدالة، وتكون وظیفة العقوبة هي إعادة هذا الشعور إلى ما
  .1جتماعیة مستقرةإ رتكاب الجریمة، تأكیدا للعدالة كقیمةإعلیه قبل 

                                                             
  .58-57ص ، صمرجع سابقـ خدیجة سعادي،  1
  .، السالف الذكر156-66أمر رقم   
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  الفصل خلاصة

حسب ما ورد في التشریع الجزائري، فالعود یعتبر ظرفا مشددا یستدعي تطبیق أحكامه       
مد علیها المقررة قانونا، وذلك بعد إثبات عودة الجاني للإجرام بالوسائل المحددة قانونا والتي یعت

  .لتطبیق قواعد العود على العائدین
المقررة قانونا في حالة العود، فإن القاضي یتجاوز الحد الأقصى للعقوبة عملا بالأحكام      

 اشخصكان  سواءا على الجاني فتشدید العقاب مما یوسع من سلطته التقدیریة، المقررة قانونا،
أكثر تطبیقا  وسواءا كانت الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة أو مخالفة، فهذا امعنویطبیعیا أو 

الشيء الذي یدعم عنصر الردع العام والخاص في هو و  وممارسة من طرف القضاء الجزائي،
العقوبة ویعزز نظام الوقایة من الجریمة ومحاربتها، أي یتم بذلك العمل على الردع والحد من 

ستهانته بالعقاب،تمادي ووقوع الجاني ف  یكفل الذي هو القضاء مرفقو  ي الإجرام مرة أخرى وإ
 نصوص، من التشریعیة الهیئة سنته لما المطبق الجهاز باعتباره المواطنین وممتلكات حقوق
وذلك سعیا لتحقیق العدالة و  الإعتداء أشكالحقوق الإنسان من كافة  حمایة منها الهدف

  . الإستقرار في المجتمع
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  خاتمة
واضیع التي لاقت إهتماما كبیرا من طرف توصلنا إلى أن العود للإجرام من أهم الم     

وعوامل للجریمة م دراساتهفعلماء الإجرام والعقاب یعطون في  ،مختلف العلوم والتشریعات
نتشارها ظهوره ى خطورة عل ار مؤشذه الأخیرة تعتبر هلأن  ،رة العودبظاهتماما خاصا إها وإ
   .  ة أخرىجها من تلقاهة، وعدم فعالیة العقوبة التي جهذا من هالمجرم 

بتنظیمه لحالة العود  إهتمامه هذاتضح بهذا الموضوع ویأن المشرع الجزائري إهتم  كما      
بمواقف قانونیة متنوعة تبرز لنا الأحكام المختلفة التي یؤسس علیها نظام ، حیث تحلى للإجرام

العود والتي وردت في قانون العقوبات تحت عنوان الظروف المشددة، فالعود یترتب علیه تشدید 
العقوبة إلى ما یزید عن الحد الأقصى المقرر للجریمة، وعلة التشدید تكمن في شخص الجاني 

ذلك  زد عن ،وبة الأولى لم تكن كافیة لإصلاحهجرام قرینة على أن العقوهي أن عودته إلى الإ
 بخصوصل هذه الأحکام إلى العدل خلاقدر الإمکان من ل الجزائري قد حاو المشرعفإن 

انة أي شخص وهو برئ وغیر معتاد إلى إدل أثرها على حقوق الإنسان وعدم ترك أي مجا
وهي قمع ، التشریعات العقابیة والقوانینكل ه إلی افي إطار الهدف الذي تصبووذلك  ،جراملإا

ستقرار  أمنالحفاظ و  تحقیق العدالة المجرم من أجل أشکالها وردعبكل الجریمة    .  المجتمعوإ

 الشخصي، فإذا كان تشدید العقاب هو الحل الوحید للتصدي لظاهرة العود، حسب رأیي      
بقي إصرار وعزم  الواقع الذي نعیش فیهفبل بالعكس فإن ذلك لم یأدي إلى نتیجة إیجابیة، 

المجرم العائد أكثر مما كان علیه، وهذا ما یفسر وجود خلل ما، إما یكون هذا الخلل راجعا إلى 
عادة تأهیله سواءا في نوعیتها  فشل العقوبة المطبقة في تحقیق غایتها في إصلاح الجاني وإ

ما أن یكون هذا العزم والإصرار راجعا  داخل المؤسسات العقابیة، كیفیة تنفیذهاومقدارها أو  وإ
إلى الظروف والعوامل التي تحیط به والتي بدورها لم تعطي له الفرصة للإصلاح، فلم یجد 

    .سبیلا أخر سوى طریق الإجرام والعودة إلیه أمامه
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دة عاإفي دا جهر خدیم لزائري لجرع المشنلاحظ من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن ا      
دماجه إلسجیح اصلاإ ق بیطتماما تل غفل ألكنه بالمقاب، ولقةطلماعایة رلااه طعوأجتماعیا ن وإ
طورة التي لاقت نجاحا كبیرا في ذلك، فبإعتبار لمتدول الافي ل لحاو اكما هت باولعقل ائداب

حرمان معتادي الإجرام من البدیل الوحید الذي أقره  یفسر د، ماالعود من ظروف التشدی
لتفشي هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة من طرف  نظرا، و عقوبة العمل للنفع العاموالمتمثل في 

لا یمكن أن نكافح الجریمة إلا إذا فحسب رأیي المختصین في مكافحة الجریمة والعودة إلیها، 
من هذه ، فبمعرفة أسبابها ممكن الوقوف علیها ومعالجتها بما یخفف اعالجنا ظروفها وأسبابه

الحد من هذه التي من شأنها الإقتراحات  ، ومن المناسب ذكر بعضلل من أضرارهاالظاهرة ویق
  :الظاهرة نستعرضها كما یلي

الحقیقیة لإجرامهم  الأسباب  ین بالتقرب منهم ومعرفةالعائد ینلابد من الإهتمام أكثر بالمجرم -
بالوسائل والإمكانات الحدیثة في المجال من أجل معالجتها بالعلاج الأنسب والأنجع، وذلك 

  .أو داخل المؤسسات العقابیة مراكز متخصصةعلى مستوى الطبي والتربوي والنفسي 

ستعمال وسائل إلكترونیة لمتابعة  ،ملابد من القیام بالمتابعة والرعایة اللاحقة للمفرج عنه - وإ
لمجتمع أن یتفهم ظروفهم على لى ایجب عكما أنه  المفرج عنهم مثل الإسوارة الإلكترونیة،
والقیام بالإعتراف بهذه الفئة كعنصر فعال داخل المجتمع الأقل ألا یعزلوا وینظر إلیهم بإحتقار، 

  .بمد ید العون لهم لمساعدتهم في العزوف عن الجرائم

لابد من العمل بالعقوبات البدیلة أكثر فاعلیة والإستغناء عن بغضها التي لیس لها تأثیر  -
  .الجاني عن معاودة إرتكاب الجرائم لردع

  یةوبرت سةدرم هالجع لةومحاو جمادنوالإ للتأهیا دةعافي إ مؤسسات العقابیةلا تفعیل دور  -
  .إلى إرتكاب الجرائم نمیرلمجا ودةع ديلتفاتوعویة  
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 .2005، رالجزائ

 .1999منشأة المعارف، مصر،  د ط، رمسیس بهنام، علم الإجرام والعقاب، .8
، دار وائل، 1ط ـسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات،  .9

 .2011الأردن، 
د ذ ب دار الجامعة الجدیدة،  د ط، مان عبد المنعم، النظریة العامة للعقوبة،سلی .10

 .2000، ن
صمودي سلیم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، د ط، دار الهدى، الجزائر،  .11

2006. 
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 د ط، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة،، عبد الرحمان خلفي .12
 .2012الجزائر، لنشر، وادار الهدى للطباعة 

، د ط، دار الهدى، انون الإجراءات الجزائیةمحاضرات في ق عبد الرحمان خلفي، .13
    .2012الجزائر، 

دیوان د ط، ، الجریمة، 1ج عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  .14
 .2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

هومة، الجزائر،  ، دار2ط القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، عبد  .15
2013. 

د  ،1جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي،  .16
 .1998 مؤسسة الرسالة، لبنان، ط،

، دار المطبوعات الجامعیة للتوزیع، 1ط عدلي خلیل، العود ورد الإعتبار،  .17
 .1988مصر، 

دار الجامعة للطباعة د ط، علم الإجرام وعلم العقاب، ، علي عبد القادر القهوجي .18
 .2000والنشر، لبنان، 

د  شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، علي عبد القادر القهوجي، .19
 .2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ط،

دار وائل، الأردن، ، 1عماد محمد ربیع، أصول علم الإجرام والعقاب، ط  .20
2010. 

فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دراسة  .21
 .2010، دار وائل، الأردن، 1مقارنة، ط 

، دار النهضة العربیة 5ط فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و علم العقاب،  .22
 .1985للطباعة والنشر، لبنان، 

، دار غریب للطباعة 2ط ون العقوبات، قسم عام، شرح قانمأمون محمد سلامة،  .23
 .1976و لنشر، مصر، 

مكتبة الحدیثة، مصر،  د ط،  العقاب،أصول علم الإجرام و مأمون محمد سلامة،  .24
1978. 
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شركة دار الكتاب  د ط، محمد سید فهمي، الرعایة الإجتماعة والأمن الإجتماعي، .25
 .1998الحدیث، مصر، 

محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام و علم العقاب، دراسة تحلیلیة وصفیة  .26
 .2013، دار الثقافة، الأردن، 3ط موجزة، 

، دار 1ط الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  عیاد محمد علي السالم .27
 .2007الثقافة، الأردن، 

صر، مطبعة م د ط،،1ج محمد عوض، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،  .28
  .1971مصر، 

حمد مصباح القاضي، القانون الجزائي، النظریة العامة للعقوبة و التدبیر م .29
 .2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1ط الإحترازي، 

، مؤسسة 1ط مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، الجریمة والمجرم،  .30
 .1980نوفل، لبنان، 

 ، دار الهـلال للخـدمات2ط الخاصة،العقوبات في القوانین  نبیل صقر، .31
 .2005 الإعلامیة، الجزائر،

 :المذكرات الجامعیة: ثانیا
، مذكرة تخرج لنیل "العود بین حكم القانون و الممارسة القضائیة"بوخاري هیفاء،  .1

 .2006إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، 
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل "القانون الجزائريأحكام العود في "خدیجة سعادي،  .2

 .2015في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة بسكرة،  شهادة الماستر
، رسالة ماجستیر في القانون "نظام العود في قانون العقوبات الجزائري"عقیلة خالف،  .3

 .1989 الجزائر، ،یوسف بن خدةالجنائي، كلیة الحقوق، جامعة 
، مذكرة "دور السیاسة الجنائیة في معالجة العود إلى الجریمة"قطاف تمام عامر،  .4

جنائي، كلیة القانون المكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 
 .2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

 
  المقالات: ثالثا         

 .1998توجیهیة نصف سنویة، الجزائر، أفریلبن تونسي علي، البطالة، مجلة ثقافیة  .1
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عبد االله بن ناصر بن عبد االله السدحان، أسباب العود إلى الجریمة، مجلة التعاون  .2
 .1997 د ذ ب ن، ،42لدول الخلیج، العدد

  النصوص القانونیة: رابعا    
یتضمن  1386صفر  18الموافق ل  1966یونیو  8، مؤرخ في 156-66أمر رقم  .1

 .بات المعدل والمتممقانون العقو 
یتضمن  1966یونیو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في 155-66أمر رقم  .2

 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم
من  224إكمال المادة الذي یتضمن  1973ینایر  5مؤرخ في  04- 73أمر رقم  .3

 .متعلق بقانون القضاء العسكري 1971أفریل  22مؤرخ في  71-28أمر 
یتضمن  1990غشت  15الموافق  1411محرم  24مؤرخ في  19-90قانون رقم  .4

 .1990غشت  15الصادرة في  35العفو الشامل، ج ر عدد 
متعلق بالعتاد الحربي والأسلحة  1997ینایر  21مؤرخ في  06-97أمر رقم  .5

  .1997ینایر  22الصادرة  6والذخیرة، ج ر عدد 
الذي یحدد القواعد العامة للإستعمال  2003فبرایر  16مؤرخ في  02-03قانون رقم  .6

  .2003فبرایر  19الصادرة في  11والإستغلال السیاحي للشواطئ، ج ر عدد 
متعلق بالوقایة من المخدرات  2004دیسمبر  25مؤرخ في  18 -04قانون رقم  .7

 83والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر مشروعین بها، ج ر عدد 
  .2004دیسمبر  26الصادرة في 

مؤرخ في  06-05یعدل ویتمم الأمر  2006و یولی 15مؤرخ في  09-06أمر رقم  .8
یولیو  19الصادرة في  47متعلق بمكافحة التهریب، ج ر عدد و  2005غشت  23

2006. 
مؤرخ  10-01یعدل ویتمم القانون رقم  2007مارس  1مؤرخ في  02-07أمر رقم  .9

مارس  7الصادرة في  16جم، ج ر عدد متضمن قانون المناو  2001یولیو  3في 
2007. 

مؤرخ  14-01یعدل و یتمم القانون  2009یولیو  3مؤرخ في  03-09أمر رقم  .10
، ج والمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 2001غشت  9في 

  .2009یولیو  29الصادرة في  45ر عدد 
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 12-05مم القانون رقم یعدل ویت 2009یولیو  22مؤرخ في  02 – 09أمر رقم .11
یولیو  26الصادرة في  44عدد ج ر (متعلق بالمیاه، و  2005غشت  4مؤرخ في 

2009. 
مارس  6وافق الم 1437جمادى الأولى  26مؤرخ في  01-16قانون رقم  .12

 يدستور الیتضمن التعدیل  2016مارس  7مؤرخة في  14، ج ر عدد 2016
 .الجزائري 
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